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 محتوى التقرير 

ول  ء الأ  ز  ز   الج  زي  ق   : من  الت 
 * ورقة تقنية 

 2026 لسنة إحصائيات حول التعديلات الواردة على مشروع القانون المالي *

 ـم ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ* التقدي

 مشروع القانون كما أحيل على اللجنة * 

 المكلف بالميزانية  المنتدب  عرض السيد الوزير  *

 * ملخص المناقشة العامـة  

 ة الوزيــر  ةجواب السيد *

 المنتدب  * جواب السيد الوزير 

 واد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* دراسة المـــــ

مة    ت 
ء  ت  ز  ول الج  ز   الأ  زي  ق   : من  الت 

 : من طرف مشروع القانون الجزء الأول من * التعديلات المقترحة على  
 

 

 

 الحكومة  •

 الاغلبية   ومجموعة  فرق  •

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفريق الحرك  •

 المعارضة الاتحادية  – يــــــــــــــــــــــالفريق الاشتراك •

 فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  •

 فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب   •

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــربي للشغـــــــــــــــــــــاد المغ ــــــــــــــــفريق الاتح  •

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    •

 السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي  ن  ستشاراالم  •

 2026جدول التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي  * 

 صيغة المواد المعدلة * 

 ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق:  *

 السادة المستشارين؛  السيدات و أوراق إثبات حضور  •

  داخل لجنة والسادة المستشارين خلال المناقشة العامة  تساؤلات السيداتإيضاحات حول  •

 المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ 

افقة •  ؛بيانات مر

 . 2028-2026البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات   •
 



ول  ء الأ  ز  وى الج  ز   محت  زي  ق   من  الت 
 

 

ول  ء الأ  ز  ز   الج  زي  ق   : من  الت 

 ورقة تقنية * 
 2026إحصائيات حول التعديلات الواردة على مشروع القانون المالي  *

 ـم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* التقدي
 مشروع القانون كما أحيل على اللجنة* 

 المكلف بالميزانية  المنتدب * عرض السيد الوزير
 * ملخص المناقشة العامـة  

 ة الوزيــر  ةجواب السيد *
 المنتدب  * جواب السيد الوزير

 واد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ* دراسة المـــــ
 

 



 
 
 
 

 ورقة تقنية 



 ورقة تقنية 
 

 مولاي مسعود أكناو  خطيط والتنمية الاقتصادية: السيد* رئيس لجنة المالية والت

 عابد بادل* مقـــــــــــــــــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: السيـــــــــــــــــــد 

 :الطاقم الإداري الذي قام بإعداد التقرير

 رئيس مصلحة اللجنة          السيد عبد الكريم أمزلزي   -

 ة نوتة الاسماعيلي  السيد -        صابرين سليماني سيدةال -

 ني    الله حس السيد عبد -                   السيد زهير باحوس-

 أميمة مياد لسيدةا- السيد مصطفى اشكيل           -

 كتابة اللجنة  الآنسة سناء النضضاني :  -                السيدة بشرى زجلي  -
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ* تاريخ إحالة مشروع قانون المالي  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعلى اللجن 2026للسنة المالية  50.25رقم  ةـ

 2025نونبر  14 

 2025نونبر  17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: مشروع قانون المالي  *تاريخ الشروع في دراسة

 2025دجنبر  1مشروع القانون المالي: على الجزء الأول من  * تاريخ إنهاء الدراسة والتصويت

 اجتماعات 6الاجتماعات: * عدد 

 دقيقة  45و ساعة عمل 23 * عدد ساعات العمل:
 

 الجزء الثان  تهم  تعديلات 3الجزء الأول و يهم تعديلا 224تعديلا،  227 : المقدمة* عدد التعديلات 

 تعديلا  72 مشروع قانون المالية:الجزء الأول من *عدد التعديلات المقبولة في ا طار 

طار   تعديلا  67 المالية: مشروع قانون الجزء الأول من *عدد التعديلات المرفوضة في ا 

طار  تعديلا 85  مشروع قانون المالية: الجزء الأول من *عدد التعديلات المسحوبة في ا 
 

 * نتيجة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية كما عدّل:    

افقون:  1الممتنعون:    3المعارضون:       12المو

 
 

 

 

 



 

 

 
إحصائيات حول التعديلات الواردة 

 على مشروع القانون المالي
 2026 لسنة 

 



 المملكة المغربية 
 البرلمان         

 مجلس المستشارين 
 لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

 

ول من  
أ
 2026مشروع قانون المالية لسنة  تصنيف التعديلات المقترحة حول الجزء ال

 المجموع تعديلات مختلفة  تعديلات ضريبية تعديلات جمركية مقدم التعديل 

 2 2 - - الحكومة

 31  22 9 الأغلبية  ومجموعة فرق 

 31 12 13 6 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالفريق الحرك

 10 - 10 - المعارضة الاتحادية -ي ــالاشتراك الفريق

 26 2 19 5   فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

 48 1 34 13 فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

ــــــــــــــــــــــــ ــــربي للشغـــــــــــــــــــــاد المغــــــــــــ ــــفريق الاتح  22 5 16 1 ل ــ

 37 7 29 1 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    مجموعة

 17 4 11 2 والمستشارة لبنى علوي  المستشار خالد السطي

 

 المجموع
37 154 36 224 

 



 
 المملكة المغربية 

 البرلمان         
 مجلس المستشارين 

 لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

 
حصائيات حول إلتعديلات  ول  ب تعلقة إلمإ 

أ
 الجزء إل

 2026مشروع قانون إلمالية لسنة  من 
 

 عدد التعديلات المقدمة  مقدم التعديل 
عدد 

التعديلات 
 المقبولة 

عدد 
التعديلات 
 المرفوضة 

عدد 
التعديلات 
 المسحوبة 

 تعديلات  2 الحكومة

 

2 - - 

 - - 31 تعديلا 31    الأغلبية  ومجموعة فرق 

 7 23 1 تعديلا 31    ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــالفريق الحرك

 20 6 - تعديلا  26  المعارضة الاتحادية -ي ــالاشتراك الفريق

 6 - 4 تعديلات 10   فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

 17 - 31 تعديلا  48  فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

ــــــــــــــــــــــــ ــــربي للشغـــــــــــــــــــــاد المغــــــــــــ ــــفريق الاتح  تعديلا  22 ل ــ
  

1 9 12 

 13 24 - تعديلا  37 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل     مجموعة

لبنى   والمستشارة  السطي  خالد  المستشار 

 علوي 

 10 5  2 تعديلا  17

 

تعديلا    422 المجموع  
 

 72  67 85 

 



 
 

 
 التقديم
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بمناسبة انتهائها من 

 ، والموافقة عليه. 2026للسنة المالية    50.25رقم  دراسة مشروع قانون المالية  

في دراسة   2025نونبر    17ثنينالاوللتذكير، فإن اللجنة شرعت ابتداء من يوم  

مطولة وفق   اجتماعات  6الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وعقدت بشأنه  

حيث استغرقت الدراسة ما ،  2025دجنبر    1ونونبر    24و  20و   17التواريخ التالـية:  

 دقيقة.   45ساعة عمل و  23  يناهز

واسمحوا لي في البداية، أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيدة نادية فتاح وزيرة 

الاقتصاد والمالية والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية  

معطيات  من  به  تقدموا  ما  على  الوزارة  وأطر  مدراء  وجميع  بالميزانية،  المكلف 

با معززة  متنوعة،  واجتماعية  والتوضيحات  اقتصادية  الأرقام  من  لعديد 

والإحصائيات، مما ساهم في تحسين ظروف مناقشة مشروع قانون المالية وقراءة 

التوافق   من  نوع  ساد  حيث  دقيق،  بشكل  مقتضياته  عند  والوقوف  مضامينه 

 قانون. ال شروع  مالإيجابي والتعاون المثمر أثناء مختلف مراحل دراسة  

مولاي   كما لا تفوتني الفرصة لتقديم أخلص عبارات الشكر والتقدير للسيد

وللسيدات   لأشغالها،  وتدبيره  تسييره  حسن  على  اللجنة  رئيس  أكناو  مسعود 

جدية  بكل  القانون  مشروع  مناقشة  في  أسهموا  الذين  المستشارين  والسادة 

وتنوع   الوثائق  كثرة  عن  الناتجة  والإكراهات  الزمني  الضغط  رغم  ومسؤولية 



6202للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم  -        لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية -       مجلس المستشارين -      البرلمان    

2 
 

التقارير المصاحبة لهذا المشروع والتي يتطلب الإطلاع عليها مدة زمنية أطول، وإلى 

جانبهم أشكر الطاقم الإداري للجنة على كل المجهودات التي بذلها ويبذلها من أجل 

 تسهيل عمل السيدات والسادة المستشارين.

الموقر،  مجلسنا  أمام  المالية  قانون  مشروع  مناقشة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

تكتس ي طابعا متميزا بالنظر إلى تركيبته المتنوعة التي تضم ذوي الخبرة والمعرفة في 

المهنية  الغرف  ومنتخبي  واجتماعيين  اقتصاديين  فاعلين  من  متعددة،  مجالات 

الذي شكل قيمة م الترابية، الأمر  في تدارس وتعديل والجماعات  ضافة حقيقية 

 .في مختلف المجالات  التدخلات الحكوميةمشروع قانون المالية وفي تقييم وتوجيه  
 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

 

المعروض    2026للسنة المالية    50.25رقم    إن الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية

ي أنظارنا  السامية، على  الملكية  الخطب  في  المتضمنة  التوجيهات  ستمد مرجعيته من 

 والبرنامج الحكومي. 

المالية   قانون  مشروع  تقديم  بتاريخأمام    2026لسنة  وبعد  البرلمان    20  مجلس ي 

مجلس    والموافقة،  2025أكتوبر   على  إحالته  تمت  النواب،  مجلس  طرف  من  عليه 

 . 2025نونبر   14بتاريخ المستشارين 

المنتدب وزير  ال  قدم السيد  ،2025نونبر    17اللجنة المنعقد يوم    اجتماعهذا، وفي  

سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة أبرز من خلاله  مفصلا  عرضا    المكلف بالميزانية

، بما في ذلك السياق الدولي المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إذ يُتوقع 2025

، مع نمو محدود في منطقة 2025% سنة  3.2مقابل  2026% سنة  3.1أن يبلغ حوالي 

%، واستمرار التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط   1.1اليورو في حدود  

 والمواد الأولية
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تحسن   2025كما ذكر السيد الوزير المنتدب بالظرفية الوطنية التي شهدت سنة  

 43الأداء الاقتصادي، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي وارتفاع إنتاج الحبوب إلى نحو  

القيمة المضافة الفلاحية بنسبة   إلى جانب تواصل نمو   4.6مليون قنطار، ونمو   ،%

  
ً
والكهرباء والإسمنت، فضلا الفوسفاط  في قطاعات  الفلاحية، خاصة  الأنشطة غير 

 .عن ارتفاع النشاط السياحي وحركة النقل الجوي 

وأبرز السيد الوزير أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته 

إلى   التضخم  تراجع معدل  الخارجية، من خلال  الصدمات  مواجهة  % سنة  1.1على 

أشهر من الواردات، وانخفاض    5.5، واستقرار احتياطات العملة الصعبة عند  2026

% من الناتج الداخلي 65.9، واستقرار الدين العمومي في حدود  %3عجز الميزانية إلى  

 الخام، مع تحسن المداخيل الجبائية بشكل ملحوظ.

استند    2026المنتدب أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة   كما أوضح السيد الوزير

الساميةإلى   الملكية  في    التوجيهات  الدورة  الواردة  افتتاح  و العرش  عيد  خطابي 

ضرورة تسريع تنزيل النموذج التنموي  ، واللذين أكدا فيهما جلالته على  التشريعية

والجديد والاجتماعية،  المجالية  العدالة  وتعزيز  المتقدمة،  الجهوية  بما    تفعيل 

 .يضمن تنمية شاملة ومتوازنة

أما فيما يتعلق بالفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع القانون، فقد تم تحديدها  

 على أساس:  

 ؛%4,6نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة  تحقيق  ➢

 ؛مليون قنطار  70إنتاج الحبوب بلوغ  ➢

 ؛دولار  للطن 500سعر غاز البوتان في حدود اعتماد  ➢

 ؛%2معدل التضخم في حدود استقرار  ➢

)باستثناء  تسجيل   ➢ المغرب  نحو  الموجه  الخارجي  الطلب  في  نمو 

 ؛ %2,3الفوسفاط ومشتقاته( بنسبة 

 .1,110سعر صرف للأورو مقابل الدولار في حدود واعتماد  ➢
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  50.25كما تطرق السيد الوزير المنتدب للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية رقق  

 الذي استند على أربع مرتكزات أساسية متمثلة في: 2026للسنة المالية 

 توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة  ➢

دعم خلال   عبر   من  الصمود  على  قدرته  وتقوية  الوطني  الاقتصاد  تنافسية 

مليار درهم، ويشمل هذا المجهود  380مجهود استثماري عمومي استثنائي يبلغ 

السكك  الموانئ،  السيارة،  )الطرق  التحتية  للبنيات  الكبرى  الأوراش  مواصلة 

القط خط  وتوسيع  الأطلس ي،  الداخلة  ميناء  وإنجاز  المطارات(،  ار  الحديدية، 

القطاعية   الاستراتيجيات  تنزيل  وتسريع  وأكادير.  مراكش  نحو  السرعة  فائق 

الرقمي   “المغرب  الأخضر”،  “الجيل  عن 2030نموذج  فضلا  عن  فضلا  ”،و 

بمبلغ   المائية  للموارد  والمستدامة  الاستباقية  لسنة   16.4التدابير  درهم  مليار 

 ، مع تعزيز الاستثمار الخاص. 2026

تكز على تحقيق إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة،  ير ➢

الترابية   التنمية  صندوق  إحداث  خلال  من  والاجتماعية  المجالية  العدالة 

بميزانية   الخدمات   20المندمجة  لتحسين  لتمويل مشاريع  درهم، موجه  مليار 

والجبلية  القروية  المناطق  وتعزيز صمود  المجالية  الفوارق  وتقليص  الأساسية 

 والواحات والساحل.

الاجتماعية   ➢ الدولة  أسس  توطيد  خلالمواصلة  ورش   من  تنزيل  استكمال 

مليار درهم، يشمل الرفع    41,5تعميم الحماية الاجتماعية بغلاف مالي قدره  

من قيمة التعويضات العائلية للفئات الفقيرة والمعوزة، وتفعيل برنامج الدعم  

بميزانية   للسكن  الدخل،     9,4المباشر  محدودة  الأسر  لفائدة  درهم  مليارات 

برمجة   الوطني،    48فضلا عن  الميثاق  لتفعيل  الاجتماعي  للحوار  درهم  مليار 

مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية )غاز البوتان، السكر، والدقيق  14و

  88%الوطني(، بحيث تستهدف هذه الإجراءات رفع نسبة التغطية الصحية إلى 

الصحية   الخدمات  وتحسين  الساكنة،  الحضري  من  الوسطين  في  والتعليمية 

 .والقروي 
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المالية   ➢ توازنات  على  والحفاظ  الكبرى  الهيكلية  الإصلاحات  مواصلة 

النظام  العمومية،   تهم  التي  الكبرى  الإصلاحية  المشاريع  استكمال  إلى  يستند 

المالي   والإطار  والقضائية،  القانونية  والمنظومة  العمومي،  والقطاع  الجبائي، 

خلال   من  العمومية  المالية  استدامة  تعزيز  إلى  المسار  هذا  ويهدف  للدولة، 

الم تعبئة  وضمان  المديونية،  ومستوى  الميزانية  عجز  في  الكفيلة التحكم  وارد 

تنموي متوازن  نموذج  ترسيخ  أفق  في  الكبرى،  بتمويل الإصلاحات الاجتماعية 

 يحقق العدالة المجالية والاجتماعية ويعزز فعالية التدبير العمومي.

  2026كما ذكر السيد الوزير المنتدب بأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة  

 مع التعديلات المصادق عليها بمجلس النواب والتي تتجلى في: 

 التدابير الجبائية: ❖

 تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم ✓

طرف  • من  المقدمة  الخدمات  مكافآت  ليشمل  المنبع  في  الحجز  نطاق  توسيع 

الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين، والمنشآت ذات 

 .مليون درهم 50رقم معاملات يفوق 

إدراج عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات والأشخاص الذاتيين ضمن   •

 .نطاق الحجز في المنبع

المنقولة   • الأموال  رؤوس  تفويت  عن  الناتجة  الدخل  على  الضريبة  أداء  إلزام 

   30داخل أجل 
 
 .يوما

إقرار التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة للمنشآت الصناعية التي   •

 .النفايات والمعادن والمواد المستعملةتعمل في مجال 

بنسبة  إحداث   • إضافي  تسجيل  بتفويت  %2واجب  المتعلقة  العقود  على 

درهم  مائة  ثلاث  ثمنها  يفوق  التي  العقارية  العينية  الحقوق  أو  العقارات 

 .( درهم، أو الأصول التجارية التي يصعب تتبع وسائل أدائها300 000)

 تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات  ✓

 .من الضريبة على القيمة المضافة المواد المخصبة ودعائم النباتاتإعفاء  •
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    24على أموال الاستثمار لتصبح   TVA توحيد آجال الإعفاء من •
 
للمشاريع   شهرا

 .المشيدة في إطار اتفاقيات مع الدولة

خلال   • الصغيرة  التمويلات  لمؤسسات  تفضيلي  ضريبي  سعر  الخمس  اعتماد 

 .تحولها إلى شركات تمويل لتشجيعللاستغلال سنوات الأولى 

 :بالنسبة للضريبة على الشركات

لمدة   • كامل  خاضعة    محاسبية  سنوات  5إعفاء  بيع  عملية  أول  من  ابتداءً 

 .للضريبة

عن   ملايين درهم 5في حدود    من الربح الخاضع للضريبة %10إمكانية خصم   •

 .الهبات لفائدة الشركات الرياضية

توسيع الإعفاء المتعلق بزائد القيمة الناتج عن مساهمة الجمعيات الرياضية في   •

 .الشركات الرياضية

 بالنسبة للضريبة على الدخل:

%( الرياضة  لمهنيي  المدفوعة  الأجور  على  جزافي  خصم  سنة   90تطبيق  برسم 

2026% سنة    80؛  %2027برسم  سنة    70؛  %2028برسم  سنة 60؛  برسم 

2029.) 

   :بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة

إلى   2026دون الحق في الخصم من   TVA تمديد إعفاء الشركات الرياضية من

 .2030ديسمبر  31

 ملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية  ✓

على عمليات القرض والضمانات   درهم  200تطبيق واجب تسجيل ثابت بقيمة   •

 .المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان

 .على الصفقات العمومية %0.1رسم تسجيل بنسبة فرض  •

الجماعي   • التوظيف  هيئات  من  الموزعة  للدخول  الضريبي  النظام  توضيح 

 .بما يعكس الطبيعة القانونية للعائدات (OPCC) للرأسمال



6202للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم  -        لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية -       مجلس المستشارين -      البرلمان    

7 
 

يومًا لوضع التصريح وأداء الضريبة المتعلقة بتفويت العقارات   30تحديد أجل   •

 . 2026بالمغرب من طرف الشركات غير المقيمة، ابتداءً من فاتح يناير 

تأكيد إلزامية إيداع قوائم العمليات غير الخاضعة للضريبة المنجزة مع المقيمين   •

القيمة  بمعالجة  الخاصة  الإجراءات  وتوضيح  للضريبة،  الخاضعين  غير 

 الضريبية لهذه العمليات.

الاعتباريين"، وعبارة  • بعبارة "الأشخاص  المعنويين"  "الأشخاص  تعويض عبارة 

العامة   المدونة  في  الذاتيين"  "الأشخاص  بعبارة  الطبيعيين"  "الأشخاص 

 للضرائب. 

 تخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائية ✓

سنة غير المنخرطين في    65خصم ضريبي للمهنيين المتوقفين عن نشاطهم فوق   •

 التقاعد عند بيع الأصل التجاري. 

 رفع مبالغ الخصم المتعلقة بالأعباء العائلية على الدخل؛ •

 رفع التقادم عن الديون عند عدم احترام شروط الامتيازات الضريبية؛ •

العقارات،   • اقتناء  تسجيل  واجبات  من  الاجتماعية  الأعمال  مؤسسات  إعفاء 

 باستثناء العقارات المخصصة للعمليات العقارية.

 تعزيز التماسك الاجتماعي   ✓

تم تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول خلال  •

 . بهدف تعزيز موارد تمويل التماسك الاجتماعي   2028و  2027و  2026سنوات 

 التدابير الجمركية:  ❖

الجمارك والضرائب غير المباشرة   على مدونةإدخال مجموعة من الإصلاحات   •

البلوكشين   نظام  واعتماد  للمراقبة،  والكاميرات  الدرون  استعمال  قبيل  من 

غير  والسلع  الغش  العقوبات ضد  وتشديد  التجارية،  والوثائق  الموردين  لتتبع 

 .المصرح بها داخل مناطق التسريع الصناعي

 تعديلات على التعريفة الجمركية لدعم الإنتاج الوطني  •
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في الضرائب الداخلية على الاستهلاك من قبيل تأجيل إلزامية  • تدابير إضافية 

يناير   فاتح  إلى  المحروقات  على  الجبائية  العلامة  رسم 2028وضع  وخفض   ،

 استيراد الأخشاب الخام والألواح الخشبية المجمعة. 

 
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

،  2026للسنة المالية  50.25لمشروع قانون المالية رقم  المناقشة العامةفي إطار 

تم في ظل سياق دولي مطبوع بعدم اليقين،    تم التأكيد على أن إعداد مشروع القانون 

نتيجة تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة  

الدولية، إلى جانب آثار التغيرات المناخية. كما تمت الإشارة أن بلادنا، تحت القيادة 

قدرة كبيرة على    الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أبانت عن

نت من الاستمرار في تنفيذ الأوراش  
ّ
مواجهة هذه التحولات عبر سياسات استباقية مك

 .الإصلاحية وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مهمة

كما أعرب المتدخلون عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدبلوماسية الرسمية 

في القضية   القيادة الرشيدة لجلالة الملك من انتصارات ونجاحات دبلوماسية  تحت 

رقم   الدولي  الأمن  مجلس  بقرار  توجت  والتي  مغربية    2797الوطنية  يدعم  والذي 

لسيادة المغربية كحل واقعي ونهائي  الصحراء، ويؤكد على  مبادرة الحكم الذاتي تحت ا

 .للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية

في   والحزبية  البرلمانية  للدبلوماسية  الفاعل  بالدور  التنويه  تم  الإطار،  وفي هذا 

الملك نصره الله بإشراك   وتثمين مبادرة جلالة  للمملكة،  الترابية  الوحدة  الدفاع عن 

الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في بلورة تصور لمبادرة الحكم الذاتي، بما يعكس 

 .المهم الذي تضطلع به هذه الهيئاتإيمانه الراسخ بالدور 
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وإكبار  إجلال  بتحية  المستشارون  والسادة  السيدات  توجه  المناسبة،  وبهذه 

الوقاية   المساعدة،  القوات  الوطني،  الأمن  الملكي،  الدرك  الملكية،  المسلحة  للقوات 

المدنية ، ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وعلى مجهوداتهم الجبارة لحماية أمن 

 لمخططات التي تستهدف بلادنا. المملكة واستقرارها عبر وأد كل  ا

النار   إطلاق  وقف  قرار  المتدخلون  ثمن  الفلسطينية،  القضية  وبخصوص 

بقيادة  المغربية  للمملكة  بالمواقف المشرفة  والدائم، وأشادوا  الفوري وغير المشروط 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، والمتمثلة في دعمه المادي  

 ي الشقيق.  والمعنوي الدائم والمتواصل للشعب الفلسطين

،  2026التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة    مناقشة الفرضياتهذا، وقد عرفت  

فرضيات   أنها  المداخلات  من  جانب  اعتبر  إذ  المتدخلين،  مختلف  بين  الآراء  في   
ً
تباينا

مستندة إلى مؤشرات قابلة للتحقق، من بينها توقع نمو   وموضوعية، باعتبارهاواقعية  

بنسبة   قطاعات  4,6اقتصادي  وتطور  الفلاحية  غير  الأنشطة  بتحسن   
ً
مدفوعا  %

في حدود   التضخم  إلى  2صناعية واعدة، واستقرار  الميزانية  %، 3,5%، وتراجع عجز 

 وتحسن وضعية احتياطي العملة الصعبة.  

خاصة فيما  ،  أكثر من الواقعوبالمقابل، اعتبرت مداخلات أخرى أن الفرضيات متفائلة  

، في ظل تقلبات مناخية 2026% سنة  4,6يتعلق بالمراهنة على تحقيق نسبة نمو تبلغ  

.  حادة وتراجع الطلب الخارجي من شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين، ولاسيما في أوروبا 

 مليون قنطار. 70مع الدعوة إلى مراجعة فرضية محصول الحبوب المقدرة بـ 

تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على   وفي الشق المالي،

توازنات المالية العمومية والرفع من موارد الدولة وضبط اللجوء إلى المديونية، وعقلنة  

يضمن  بما  متكاملة،  استراتيجية  رؤية  عبر  المالية  الموارد  تعبئة  وتحسين  النفقات 

اقتصادية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد  -استدامة التوازنات المالية والماكرو 

 الحكامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. عن ترسيخالوطني، فضلا 

تم لفت الانتباه إلى لجوء الدولة إلى التمويلات المبتكرة كآلية لتوسيع وتنويع    كما

مواردها، وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن مشروعيتها وشفافيتها، 
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العمومية  المنشآت  حول  دقيقة  معطيات  تقديم  إلى  الدعوة  تمت  الإطار،  هذا  وفي 

 المستفيدة وتوجيه عائداتها. 

تم التنويه بالحصيلة الإيجابية والملموسة التي   أما على المستوى الاقتصادي،

الوطني، الاقتصاد  الأنشطة   سجلها  حققتها  التي  الاستثنائية  النتائج  خلال  من 

والتجارية   والفلاحية  رغمالصناعية  وتباطؤ    والسياحية،  الدولية  الظرفية  صعوبة 

   .الاقتصاد العالمي

وفي المقابل، تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من ضعف الإنتاجية 

نتيجة غياب الاستثمار الكافي في الرأسمال البشري، والتكوين المهني العصري، والبحث  

عالميًا في مؤشر التنافسية    56العلمي التطبيقي، مع استحضار أن المغرب يحتل المرتبة  

لسنة   علاو 2025الاقتصادية  والبحث ،  الابتكار  مؤشرات  في  تراجع  تسجيل  على  ة 

العلمي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن هذا الوضع يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل 

كبير على قطاعات تقليدية منخفضة القيمة، في حين تتطلب القطاعات الصناعية  

هيكلي استثمارات  المتجددة  والطاقات  الدقيقة  التكنولوجيا  مثل  جديدة الحديثة  ة 

 .ومكثفة

تم التأكيد على أن تنزيل القانون الإطار للإصلاح   ،الشق الضريبيوبخصوص  

الموارد الجبائية من الناتج الداخلي الخام، إذ ارتفعت    من نسبةالجبائي مكن من الرفع  

 ، دون الرفع من الضغط الجبائي. 2024٪ سنة 18,8إلى  2020٪ سنة 17,2من 

تم  العمومية،  المالية  استدامة  وضمان  الجبائية  العدالة  تعزيز  وبخصوص 

توسيع   خلال  من  الأهداف  هذه  تحقيق  إلى  يهدف  القانون  مشروع  أن  على  التأكيد 

الوعاء الضريبي، وتحديث النظام الجمركي، ومواصلة محاربة التهرب والغش الضريبي،  

اعي في هذا المجال. وفي السياق نفسه، مع الدعوة إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطن

تمت الإشادة بالإجراءات الجمركية الداعمة للصناعات الوطنية، إضافة إلى الترحيب 

لسنوات   التضامنية  المساهمة  للتماسك  2028و  2027و   2026بتمديد   
ً
تعزيزا  ،

 الاجتماعي. 
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بالاستثمار، يرتبط  العمومي    وفيما  الاستثمار  مبلغ  من  بالرفع  الإشادة  تمت 

مليار درهم، وكذا بارتفاع استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية،   380ليصل إلى  

مع   الصاعدة.  الدول  بين  بلادنا  مكانة  وتعزيز  الاقتصادية  المكتسبات  توطيد  بغية 

الأول المشاريع ذات  تنفيذ  في  المجهود يسهم  أن هذا  وتفعيل مختلف  التأكيد على  وية 

 .السياسات الحكومية ذات التوجهات الاجتماعية

العمومية  توزيع عادل للاستثمارات  بتحقيق  المطالبة  تمت  نفسه،  الوقت  وفي 

بين الأقاليم والجهات، على اعتبار أن ثلاث جهات ذات بنيات تحتية قوية ومؤهلات 

مشروعًا كبيرًا، وهو   153% من إجمالي الاستثمار و 65اقتصادية مرتفعة تستحوذ على  

 .توطين المشاريع ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية في

المالية، قانون  الجانب الإجتماعي لمشروع  المتدخلون جهود    وبخصوص  ثمن 

تخصيص  من خلال  إصلاحي شامل،  مسار  الصحي ضمن  العرض  لتعزيز  الحكومة 

بـ   يقدر  مالي  الجامعية   42.4غلاف  المستشفيات  وتجهيز  بناء  ومواصلة  درهم،  مليار 

إحداث   الصحية،  رقم    8,000والمراكز  الإطار  القانون  على  المصادقة  مالي،  منصب 

الصح  06.22 المنظومة  وتطوير لتعزيز  البشرية،  الموارد  تثمين  تحسين حكامتها،  ية، 

 .رقمنة الخدمات

تعالج  لم  الميزانية  في  الزيادة  هذه  أن  إلى  المتدخلين  بعض  أشار  المقابل،  وفي 

العديد من الإشكاليات البنيوية، خاصة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية 

على    32البالغ   الأسر  اعتماد  عن   
ً
فضلا الجهات،  بين  توزيعها  واختلال  إطار،  ألف 

 .%  63القطاع الصحي الخاص بنسبة تفوق 

هذا، وقد ثمن المتدخلون الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التعليم، خاصة من 

 من  
ً
خلال تعزيز ميزانية القطاع وإحداث مناصب مالية جديدة، معتبرين ذلك جزءا

مسار إصلاحي استراتيجي لبناء مدرسة عمومية قادرة على تكوين كفاءات مؤهلة تدعم 

منظومة التكوين المهني لتلبية حاجيات    التنمية الوطنية، مشددين على ضرورة تطوير

إلى  والمناهج،  الشعب  ومراجعة  والكفاءات  المهن  مدن  استكمال  عبر  الشغل،  سوق 

 .جانب إدخال إصلاحات هيكلية لتحسين الحكامة ورفع نجاعة القطاع
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تعاني  تزال  لا  التعليمية  المنظومة  أن  المتدخلين  من  عدد  إعتبر  المقابل،  في 

الأساتذة  نقص  المدرس ي،  الهدر  الاكتظاظ،  منها  نجاعتها،  من  تحد  بنيوية  اختلالات 

الباحثين، ضعف آليات الحكامة، وتأثير نظام التعاقد على استقرار الموارد البشرية، 

متكا إصلاحية  رؤية  غياب  إلى  المسؤولية إضافة  وربط  التدبير  جودة  بين  تجمع  ملة 

 .بالمحاسبة

هذا، وقد تمت الإشادة بمجهودات الحكومة في مجال التشغيل، وفق التوجهات  

قدره   مالي  بغلاف  للتشغيل  تنفيذ خارطة طريق  السامية، من خلال  مليار   2الملكية 

درهم، وتسريع برامج التشغيل على المستوى الترابي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات  

بر  وتحسين  العمومية،  والمؤسسات  لتعزيز الوزارية  والتأطير  والتكوين  الوساطة  امج 

 قابلية تشغيل الشباب.

بلغ   البطالة  معدل  أن  لوحظ  المقابل،  سنة  13,3وفي  في  %2024   
ً
، خصوصا

لسوق    
ً
هيكليا  

ً
تحديا يشكل  ما  العليا،  الشهادات  وحاملي  والنساء  الشباب  صفوف 

مع   شغل،  منصب  مليون  خلق  عن  الحكومة  عجز  إلى  الإشارة  تمت  كما  الشغل. 

ذا السياق، تم التأكيد محدودية أثر برامج مثل "أوراش"، "فرصة" و"انطلاقة"، وفي ه

التكوين ومتطلبات  ببرامج  اللائق مرتبطة  للتشغيل  على ضرورة اعتماد خطة وطنية 

 سوق الشغل، ودعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. 

رؤية  غياب  استمرار  إلى  الإشارة  تمت  التقاعد،  أنظمة  بإصلاح  يتعلق  وفيما 

بالإفلاس   والمهددة  الأنظمة  هذه  تعرفها  التي  الإشكاليات  لمعالجة  واضحة  حكومية 

خلال السنوات المقبلة. مع المطالبة بنهج مقاربة تشاركية فعلية من أجل إصلاح شامل 

رفع سن الإحالة على التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات، فضلا    التقاعد دون لصناديق  

 عن ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين.
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 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

 

جوابه  معرض  مداخلات    افي  و على  المستشارينالسيدات  أكدت   ،السادة 

جاء    2026إعداد مشروع قانون المالية لسنة    السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية على أن

في سياق دولي دقيق ومعقد، وفي نفس الوقت زاخر بالأمل والثقة في مستقبل بلادنا  

 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

قضية  حققته  الذي  الحاسم  بالنصر  العميق  والاعتزاز  الفخر  عن  وعبرت 

رقم   الدولي  الأمن  مجلس  قرار  صدور  خلال  من  المغربية  الداعم    27.97الصحراء 

الحَل   المغربية  السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مقترح  جعل  الذي  الصحراء،  لمغربية 

الصحراء المغربية، إذ كرس هذا الوحيد والواقعي والدائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول  

في   حفظه الله  الملك  جلالة  عليه  أكد  كما  المغربي  للموقف  الدولية  الشرعية  القرار 

التاريخ المعاصر للمملكة  في  بأنه محطة مفصلية  إياه  خطابه السامي الأخير، واصفا 

 المغربية. 

المالية   الوزيرة أن مشروع قانون  السيدة  يستمد مرجعيته  هذا، وقد أوضحت 

الملكية    من الخطابينالتوجيهات  في  و   الساميين  الواردة  العرش  افتتاح بمناسبة عيد 

الحكومي، البرلمان البرنامج  في  المتضمنة  الحكومية  الالتزامات  تنزيل  إطار  في  وكذا   ،

 وتفعيلا للنموذج التنموي الجديد.

يبذلها   التي  الكبرى  الجهود  يجسد  المالية  قانون  مشروع  أن  على  شددت  كما 

المغرب لترسيخ أسس "مسيرة المغرب الصاعد"، وذلك بغية تحقيق تنمية شاملة تجمع  

 بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
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أولويات مشروع  في صلب  البعد الاجتماعي حاضر  أن  الوزيرة  السيدة  وأوردت 

قانون المالية، من خلال إعطاء أهمية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم ودعم القدرة 

الشرائية، وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا وضع برامج عمل جد مهمة 

 الصحة.ورفع الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم و 

وفي الجانب المتعلق بالبعد المجالي، أوضحت السيدة الوزيرة أن مشروع قانون  

صاحب  خطاب  في  جاء  كما  أولوياته  من  المندمجة  التنموية  البرامج  جعل  المالية 

وتعزيز   المحلية  الخصوصيات  الشغل من خلال ترصيد  الجلالة، هدفها خلق فرص 

 الجهوية المتقدمة. 

القانون   مشروع  أن  الوزيرة  السيدة  ت 
َ
بيّن الاقتصادي،  الطموح  يخص  وفيما 

توجيه  خلال  من  بلادنا  في  الكبرى  القطاعية  الاقتصادية  السياسات  يُكرِّّس  المالي 

مجهودات  تبذل  الحكومة  أن  على  مؤكدة  متكاملة،  جهوية  تنمية  نحو  الاستثمارات 

اره رافعة لتحقيق العدالة المجالية،  اسثنائية من أجل دعم الاستثمار العمومي باعتب

في   مساهمته  نسبة  رفع  عبر  الخاص  القطاع  في  الاستثمار  تحفيز  على  تحرص  كما 

 الاقتصاد وضمان مشاركة أكبر في الإنتاج الوطني .

مباشرة   في  الحكومة  استمرار  يجسد  المالي  القانون  مشروع  أن  وخلصت 

الإصلاحات الكبرى التي تهم مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدة أن النتائج المهمة التي 

   .تحققت خلال السنوات الأخيرة تشكل قاعدة صلبة لمواصلة هذه الدينامية التنموية
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 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

جوابه معرض  بتقييم  ،  في  القيام  ضرورة  على  المنتدب  الوزير  السيد  شدّد 

كأزمة  صعبة  ظروف  ظل  في  الأخيرة،  السنوات  خلال  العمومية  المالية  لمسار  دقيق 

والاضطرابات   الجفاف  تأثيرات  إلى  إضافة  اقتصادي،  تراجع  من  رافقها  وما  كوفيد 

 الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية.

نا من تحقيق تقدم  
ّ
ورغم هذا السياق المعقد، أوضح أن الحكومة والبرلمان تمك

في  التحكم  أو  العجز  بتقليص  يتعلق  فيما  العمومية، سواء  المالية  في مؤشرات  مهم 

 أن المؤسسات الدولية تشيد بقوة الأداء المالي للمغرب. 
ً
 مستوى المديونية، مؤكدا

قرارات  لاتخاذ  أكبر   
ً
هامشا للمغرب  يتيح  التحسن  هذا  أن  إلى  وأشار 

على  بنى 
ُ
ت التي  الأساسية  القوانين  من  يُعد  المالية  قانون  أن  باعتبار  استراتيجية، 

هذا   وفي  الاجتماعية.  الدولة  بتعزيز  يتعلق  ما  خاصة  السامية،  الملكية  التوجيهات 

الد تعميم  على  تعمل  الحكومة  أن  أكد  أنظمة الإطار،  وإصلاح  للأسر  المباشر  عم 

راميد نحو   للمستفيدين من نظام  السلس  الحماية الاجتماعية، مع ضمان الانتقال 

 منظومة التغطية الصحية الإجبارية.

المنتدب أن الإصلاحات الصحية الجارية تشمل تحسين    وأوضح السيد الوزير

بهدف  جديدة  جامعية  مؤسسات  وافتتاح  الطبي،  التكوين  توسيع  الصحية،  البنية 

تعزيز عدد الأطباء وتحسين جودة الخدمات. كما أشار إلى أن تقييم هذه الإصلاحات  

 منذ سنوات طويلة.
ً
 لكون الخصاص متراكما

ً
 يتطلب وقتا

  
ً
تبعا مستمر  لتحيين  يخضع  الدعم  من  المستفيدة  الشرائح  تحديد  أن  وبيّن 

لتشمل  الاجتماعية  الحماية  توسيع  على  تعمل  الحكومة  وأن  الأسر،  وضعية  لتطور 

 الفئات التي تفقد عملها أو التي تبحث عن شغل.
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قطاعات   لدعم  تدخلت  الحكومة  أن  أوضح  الدولة،  أولويات  مستوى  وعلى 

حيوية، من بينها الصحة، النقل، الماء والكهرباء، والمواد الأساسية، إضافة إلى التزامات  

 الحوار الاجتماعي. كما دعمت البرامج الفلاحية والصناعية والسياحية.

بتنظيم كأس    
ً
الجارية ليست مرتبطة حصرا التحتية  البنية  وأكد أن مشاريع 

العالم، بل تدخل ضمن مخطط تنموي أوسع، وأن هذا الحدث الدولي ساهم فقط في 

.
ً
 تسريع بعض المشاريع المبرمجة مسبقا

الوزير السيد  تعهّد  الختام،  آليات   وفي  حول  إضافية  توضيحات  بتقديم  المنتدب 

 أن الهدف منها هو دعم مشاريع كبرى تمس بشكل مباشر حياة 
ً
التمويل المبتكرة، مبرزا

 المواطنين في مجالات الصحة والبنيات الاجتماعية والتنموية.

 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

، انكبت اللجنة على دراسة 2026مشروع قانون المالية لسنة  في إطار دراسة مواد  

بالميزانية،   حيث حظيت مختلف التدابير الجمركية والضريبية والمقتضيات المتعلقة 

و    8و    7و    4المواد   القانون   20مكررة  مشروع  طرف   من  من  مستفيضة  بمناقشة 

 السيدات والسادة المستشارين. 

الكبرى المرتبطة بالجوانب  والإجتماعية التي تم    المالية والإقتصادية  إن القضايا 

مواد   مناقشة  إطار  في  بشأنها  من  التداول  الأول  لسنة  الجزء  المالية  قانون  مشروع 

تمت ترجمتها إلى مقترحات    والتي تجدونها مفصلة ضمن محتويات هذا التقرير،  ،2026

طرف   من  قدمت  و تعديلات  والمجموعالحكومة  الفرق  البرلمانية   ات مختلف 

   تعديلا  227  والتي بلغ عددها  ن السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي ستشاراوالم

ول،   224)
أ
  نوردها كما يلي: هم الجزء الثاني(ت تتعديل  3تعديل يهم الجزء ال

 
 

 



6202للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم  -        لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية -       مجلس المستشارين -      البرلمان    

17 
 

 تعديل واحد يهم الجزء الثاني()ت  تعديلا  3*الحكومة: 

 تعديلا  31*فرق ومجموعة الاغلبية  

 تعديلا   31*الفريق الحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:  

 تعديلا 26المعارضة الاتحادية: -*الفريق الاشتراكي 

 تعديلات  10فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 

 تعديلا   48*فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 

 تعديلين يهمان الجزء الثاني( )تعديلا   24*فريق الاتحــاد المغـــــــــــربي للشغــــــــــــــــــــــــــــــل:  

 تعديلا    37*مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 

 تعديلا 17*المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي:   
 

عق وقد  اللجندــــــــــهذا،  مطـــــــــــــاجتماع  ،2025  دجنبر  1  الاثنين  يوم  ةـــــــــــــت   ولاــــــــــــــــا 

التعديلات والتصويت على  ساعات عمل،    30ساعات و  6استغرق   في  للبت  خصص 

 . 2026لسنة  المالي مواد الجزء الأول من مشروع القانون 

، وتـــــــــــــم رفض لا ـــــــــــــتعدي  72ة من طرف اللجنة  ـــــــــــــلات المقبولـــــــــــــــــــــــــ ــــغ عدد التعديــــــــــــــوبل

 . تعديلا من طرف مقدميها 85 سحبتم ، فيما تعديلا 67

المقدمة وعلى مواد   التعديلات  اللجنة على  وأبوابه    القانون   شروعموقد صادقت 

 وفق جدول التصويت المرفق بهذا التقرير.

للسنة المالية    50.25مشروع قانون المالية رقم  هذا، وعند عرض الجزء الأول من  

 على التصويت، وافقت عليه اللجنة معدلا بالنتيجة التالية: 2026

افقـون:  1: الممتنـعون       3 المعارضون:         12 المو

 اللجنة  مقرر 

 ابد بادلع                                                                                 

 
 



 
 

 
 مشروع القانون كما أحيل 

 على اللجنة  
 



































































































































































































 
 

 
 المنتدب الوزير عرض السيد

 المكلف بالميزانية  
 

 



قتصاديةوالتنمية الاالمالية والتخطيط لجنة : المستشارين مجلس 

للسنة الماليةقانون مشروع 
 2026المالية

2025نونبر 17

بعد المصادقة عليه بمجلس النواب
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657,33

592,23

554,77

455,04457,70

531,10524,76

470,12

507,69

506,88

524,12

(بالدولار للطن)سعر البوتان 

الدوليالسياق1.

 اليورو،منطقةذلكفيبماالعالمي،الاقتصادنموتباطؤ استمرار
تصاعدةنتيجوالتجاريةالجيوسياسيةالتوتراتاستمرارظلفي

:المتوقعمن.الحمائيةالتوجهات

o3,2مقابل،2026سنة%3,1بنسبةالعالميالاقتصادينمو أن%
؛2025سنة

oمقابل،2026سنة%1,1نسبةالأوروبمنطقةالنمويسجلأن
.2025سنة1,2%

مقابل2025في%3,6و2026في%2,3:العالميةالتجارةتراجع
؛2024سنة3,5%

 جليسأنالمتوقعمن:العالميالتضخممعدلانخفاضاستمرار
؛2026في%3,7و2025في4,2%

عضبأسعارأنإلا:عامبشكلمعتدلةتظلالأوليةالموادأسعار
لباتللتقمعرضةلاتزالكالبترول،الطاقيةوخاصةالمنتجات،

.يالجيوسياس المستوى علىاليقينعدمحالةاستمرارنتيجة

(2025أكتوبر )صندوق النقد الدولي : المصدر

استمرار حالة عدم اليقين 

1,1%

3,1%

1,2%

3,2%

0,9%

3,3%

ومعدل النمو بمنطقة الأور  معدل النمو العالمي

2026 2025 2024

3,7%

2,3%

4,2%
3,6%

5,8%

3,5%

التضخم العالمي نمو التجارة العالمية

82,03

74,29

74,95

60,23

77,01

65,63

65,22

62,87

(بالدولار للبرميل)سعر البترول برنت 
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بنسبةنمواالمضافةالقيمةتسجلأنالمتوقعمن:الفلاحيةللأنشطةملحوظتحسن

:بفضلسيمالا،2024سنة%4,8بنسبةانكماشبعد4,6%

مليون 31,2مقابل،24/2025الفلاحيالموسمخلالقنطارمليون 43بـيقدرحبوبإنتاجتحقيق
.الماض يالموسمخلالقنطار

غير للقطاعةالمضافالقيمةتسجلأنيتوقع:الفلاحيةغير الأنشطةديناميةتواصل

 الفلاحي
 
:*ارتفاعبفضلسيمالا،2024سنة%4,5مقابل،2025سنة%4,6بنسبةنموا

2025إلى متم شهر غشت 13,2%+ إنتاج الفوسفاط

2025إلى متم شهر شتنبر 5,9%+ الإنتاج المحلي للكهرباء

2025إلى متم شهر أكتوبر 11,3%+ الإسمنتمبيعات

2025إلى متم شهر أكتوبر 14%+ افدين إلى المغرب السياح الو

2025إلى متم شهر شتنبر 11%+ ربيةالمسافرين عبر المطارات المغ

الوطنيالسياق2.
تحول بنيوي في النمو الاقتصادي

4,8%
نيكنمو متوقع للاقتصاد الوط

2025سنة 
نقطة مقارنة 1بزيادة قدرها )

(  2024بسنة 
2024مع نفس الفترة من سنة مقارنة )*( 
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نسبة التغير 
2025/24

التراكم متم شهر
2025شتنبر 

التجارة الخارجية والتدفقات المالية الأخرى 

%19,2+ مليار درهم74,6 الفوسفاط ومشتقاته

%3,4+ مليار درهم64,9 الصناعات الغذائية والفلاحية

%6,1+ مليار درهم20,8 صناعة الطائرات

%14,7+ مليار درهم100,0 عائدات السياحة

%39,5+ مليار درهم42,5 لمغربمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة با

الخارجيةالتجارة دينامية 

الحفاظ على الاحتياطات من
العملة الصعبة في مستوى 

يعادل

الوارداتأشهر من 5,5

الوطنيالسياق2.
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1,4

6,6
6,1

0,91,1

2,0

20212022202320242025*2026**

السنوي على المستوى الوطنيمعدل التضخم 

المندوبية السامية للتخطيط: المصدر 

انخفاض معدل البطالة
بفضل تضافر جهود الحكومة والسياسة النقدية 

 للتعليمات الملكية 
 
لساميةاالاحترازية لبنك المغرب، تنفيذا

التحكم في مستوى التضخم 

محينةتوقعات * 
توقعات** 

الوطنيالسياق2.

13,1 13,6 13,5
11,4

16,3 17,0 17,0
15,0

6,9 7,4 7,0
5,2

25/3فصل  24/3فصل  23/3فصل  22/3فصل 

وطني حضري  قروي
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198,8
214,6

249,4262,6
300,1

343,0
366,5

207,3
225,0

263,2276,9

317,4

359,3
376,1

(التوقعات)2026(التوقعات المحينة)202020212022202320242025

المداخيل الجبائية على أساس صافي من التسديدات المداخيل الجبائية على أساس خام

يةالجبائللمداخيل إيجابية دينامية 

بملايير الدراهم (2026/2020)مليار درهم بالنسبة للمداخيل الجبائية الصافية من التسديدات 167,7+أو % 84,4+

ةاستدامة المالية العمومي الوطنيالسياق2.
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72,2%

69,4%

71,4%

68,7%

67,7%67,4%

65,9%

2020202120222023202420252026

التحكم في مستوى عجز الميزانية

-7,1%

-5,5%-5,4%

-4,3%
-3,8%-3,5%

-3,0%

2020202120222023202420252026

التقليص من حجم دين الخزينة

الماليةالتوازنات استعادة 

(الداخلي الخامنسبة للناتج )حجم دين الخزينة (الداخلي الخامللناتج نسبة )عجز الميزانية

ةاستدامة المالية العموميالوطنيالسياق2.
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ورش تعميم الحماية
الاجتماعية

مليار درهم41,5

الحوار 
الاجتماعي

مليار درهم48

شر برنامج الدعم المبا
السكنلاقتناء 

درهمملايير 10

قطاعي الصحة 
والتعليم

19,8    23,5    28,1    30,7    32,6    
42,4    

58,9    
62,5    

69,0    
73,9    

85,6    

97,1    

202120222023202420252026

الدراهمبملايير  قطاع الصحة قطاع التعليم

(2026-2021)%77+مليار درهم أو 61+

140

105 97
86 79

118

الوطنيالسياق2.

اعيةتمويل استثنائي لأسس الدولة الاجتم

ةاستدامة المالية العمومي
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أربعمدىعلىالشركاتعلىالضريبةإصلاحتنزيلتم:2023لسنةالماليةقانون 1.
:سنوات

تحفيزأجلمندرهم،مليون 100عنالصافيربحهايقلالتيللشركاتبالنسبة20%–
تنافسيتها؛ودعموالمتوسطةالصغرى المقاولات

درهم،مليون 100يفوق أويساوي صافياربحاتحققالتيالكبرى للشركاتبالنسبة35%–
؛الجبائيةالعدالةوتحقيقالعامةالميزانيةتمويلفيمساهمتهاتحسينأجلمن

الإيداعصندوق و المغربوبنكحكمهافيالمعتبرةوالهيئاتالائتمانلمؤسساتبالنسبة40%–
.نشاطهايةوخصوصالإسهاميةلقدرتهابالنظرالتأمين،وإعادةالتأمينومقاولاتوالتدبير

الأسهمدعوائعلىالمنبعفيالمحجوزةالضريبةسعر تخفيضعلىالتنصيصعنفضلا 
.%10إلى%15منسنواتأربعمدىعلىحكمهافيالمعتبرةوالدخول المشاركةوحصص

انتقل معدل النمو 

السنوي المتوسط 

كات للضريبة على الشر 

قبل الإصلاح% 3,8من 

%17,2إلى 

بائيالجتحقق ذلك بفضل الإصلاح وقد 

ةاستدامة المالية العموميالوطنيالسياق2.
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ةالمضافالقيمةعلىالضريبةإصلاحتنزيلتم:2024لسنةالماليةقانون 2.
:عبرخاصة،

2026نةسأفقفيالمحددينالعاديينالسعرينمعالضريبةهذهأسعارمطابقة–
المقاولات؛علىالضريبةهذهحياديةلتحقيق،(%10و20%)

الأساسيةللمنتجاتبالنسبةالمضافةالقيمةعلىالضريبةمنالإعفاءتعميم–
للمواطنين؛الشرائيةالقدرةلدعمالواسعالاستهلاكذات

إدماجو المنبعمنالاقتطاعنظاموإدراجالضريبةهذهتطبيقنطاقتوسيع–
الجبائيةازاتالامتيوترشيدالضريبيوالتهربالغشومحاربةالمهيكلغيرالقطاع
.الجبائيةالعدالةلتحقيق

ي السنو النموارتفع معدل 

ى للضريبة علالمتوسط 

%  3,6من المضافة القيمة 

%10,3إلى 

الوطنيالسياق2.

بائيالجتحقق ذلك بفضل الإصلاح وقد 

ةاستدامة المالية العمومي
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تزاماتلالتنفيذاالدخل،علىالضريبةإصلاحتنزيلتم:2025لسنةالماليةقانون 3.
منالاجتماعيبالحوار المتعلق2024أبريلاتفاقفيعليهاالمنصوصالحكومة

.والمتقاعدينوالأجراءالموظفينأجور تحسينأجل

إلى30000منالضريبةمنالمعفاةالسنوي الدخلمنالأولىالشريحةرفع–
شهريا؛درهم6000عنتقلالتيالأجور دخول إعفاءمنمكنممادرهم،40000

بةالضريأسعاروتخفيضتوسيعهابهدفللجدول الأخرى الشرائحمراجعة–
الأسعار؛هذهمن%50إلىيصلقدتخفيضعنهسيترتبمماعليها،المطبقة

.%37إلى%38منالهامش يالضريبةسعرتخفيض–

بهجاءالذيالعمل،أو بالوظيفةالمرتبطةالمصاريفنسبمراجعةتمتكما
علىالمفروضالضريبيالعبءمنالتخفيفبهدف،2023لسنةالماليةقانون 
علىلضريبةلبالنسبةالمنبعمنالاقتطاعتطبيقنطاقتوسيععنفضلا.الأجراء
.المداخيلمنجديدةفئاتليشملالدخل

رفع معدل نمو إيرادات الضريبة 
إلىعلى الدخل المتعلقة بالأجور 

مستوى يعادل ضعف ما كان عليه

قبل الإصلاح

احتواء الأثر المالي للتخفيضات

الضريبية الممنوحة للأجراء 

درهممليار 8,5أكثر من : نيوالمتقاعد

الوطنيالسياق2.

بائيالجتحقق ذلك بفضل الإصلاح وقد 

ةاستدامة المالية العمومي
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الجبائي؛الوعاءتوسيع

الضريبيين؛والتهربالغشمحاربة

الملزمينشرائحلبعضبالنسبةالمنبعمنالاقتطاعاعتماد

الوطنيالسياق2.

:لبفضتحقق ذلك وإجمالا فقد 

ةاستدامة المالية العمومي

:مما مكن من

الجبائي؛الضغطزيادةدون الجبائيةالمداخيلرفع

63+بنسبةأي،2025و2021سنتيبيندرهمملايير8منبأكثرالمقاولاتلفائدةالتسديداتحجمارتفاعرغم%.



I 16

:القطاعاتمن مجموعة التي أثرت سلبًا على الصحية، الخروج من الأزمة 1)

افدين تراجعا يقدر بـ ، حيث لاسيما على مستوى السياحة• ؛2020سنة %78,5سجل عدد السياح الو

.2020ألف منصب شغل سنة 432بفقدان وعلى مستوى سوق الشغل، •

أثر على مستويات النمو؛: توالي سنوات الجفاف2)

.التضخميةغوط أثر سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وساهم في زيادة حدة الضمما : التوترات الجيوسياسية3)

الوطنيالسياق2.

دوليوالوذلك رغم السياق الصعب والمضطرب على المستويين الوطني 

ةاستدامة المالية العمومي
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ةفئضمنالمملكةاقتصادتصنيفإعادة–
Investmentالاستثماردرجة" Grade"في

،2021سنةفقدتهبعدما،2025شتنبر
.الجائحةتداعياتبسبب

عد–
ُ
جرتيالتتلكبعدالثانيةالمراجعةهذهوت
قالآفاخلالهاانتقلتوالتي،2024مارسفي

."إيجابية"إلى"مستقرة"من

شروطبالدوليةالتمويلاتإلىالولوجتسهيل–
.يالعمومالدينتكلفةوتقليلتفضيلية

نبيةالأجللاستثماراتالمملكةجاذبيةتعزيز –
.المباشرة

.بالأجانوالشركاءالمستثمرينثقةتعزيز –

يتعزيز ثقة المجتمع المالي الدول

الوطنيالسياق2.
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افتتاح البالتوجيهات المتضمنة في  رلمانالخطابين الساميين بمناسبة عيد العرش و
المرجعيالإطار 3.

وانفتاحا؛نوعاتأكثر تنافس ي،اقتصادوبناءالجديد،التنموي للنموذجطبقاوالاجتماعي،الاقتصاديالصعودمقوماتتعزيز
ومستقر؛سليماقتصادي-ماكرو إطار فيوذلك

المتقدمة،ويةالجهوتكريسالمحلية،الخصوصياتتثمينعلىيرتكزالمندمجة،الترابيةالتنميةبرامجمنجديدجيلاعتماد
 ولااليوممكانلاإذالترابية،المجالاتبينوالتضامنالتكاملومبدأ

ً
:بسرعتينيسيرلمغربغدا

oجهوية،الالاقتصاديةالمؤهلاتتثمينعبرالتشغيلدعم
المحلي؛والاستثمارللمبادرةملائممناخوتوفير

oاليمجفيخاصةالأساسية،الاجتماعيةالخدماتتقوية
رامةكيصون بماالصحية،والرعايةوالتعليمالتربية
المجالية؛العدالةويكرسالمواطن

oظليفالمائيةللمواردومستداماستباقيتدبير اعتماد
المناخ؛وتغيرالمائيالإجهادحدةتزايد

oمعامانسجفيالمندمجالترابيالتأهيلمشاريعإطلاق
.البلادتعرفهاالتيالكبرى الوطنيةالمشاريع

oييراعبماهشاشة،الأكثرللمناطقخاصةعنايةإعطاء
بالالجمناطقوخاصةحاجياتها،وطبيعةخصوصياتها،

والواحات؛

oةالمستدامالتنميةلآلياتوالجاد،الأمثلالتفعيل
الساحل،بالمتعلقالقانون ذلكفيبماالوطنية،للسواحل
للساحل؛الوطنيوالمخطط

oعتبارهاباالناشئة،القرويةالمراكز برنامجنطاقتوسيع
آثارهمنوالتخفيفالحضري،التوسعلتدبيرملائمة،آلية

.السلبية

مع التركيز علىتتمحور هذه البرامج حول أربع أولويات
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محاور العرض

السياق الدولي1.

الوطنيالسياق 2.

الإطار المرجعي3.

الفرضيات4.

التوجهات العامة والأولويات5.

أهم التدابير مع التعديلات المصادق عليها بمجلس النواب6.

المرقمةالمعطيات 7.
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الفرضيات4.

الخامنمو الناتج الداخلي 

الحبوبمحصول 

سعر غاز البوتان 

التضخممعدل 

الطلب الدولي الموجه للمغرب
( دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته)

سعر صرف الأورو مقابل الدولار 

4,6%

قنطارمليون 70

للطندولار 500

2,0%

2,3%

1,110
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محاور العرض

السياق الدولي1.

الوطنيالسياق 2.

الإطار المرجعي3.

الفرضيات4.

التوجهات العامة والأولويات5.

أهم التدابير مع التعديلات المصادق عليها بمجلس النواب6.

المرقمةالمعطيات 7.
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والأولوياتالعامةالتوجهات5.

توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة

إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

يةمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العموم

الدولة الاجتماعيةأسسمواصلة توطيد
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مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدةالاقتصادية لتعزيز توطيد المكتسبات  1

مجهود استثماري عمومي 
درهممليار 380استثنائي يقدر بـ 

230
245

300

335340

380

202120222022202220252026

تطور الاستثمار العمومي 
الدراهمبملايير 
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.السيارةالطرق شبكةتقوية

تطوير معش،مراكمدينةإلىالسرعةفائقالقطار خطتمديدسيمالا السككيةالمشاريعتنفيذ

اقتناء،والحضري الجهوي النقلخدمات ،السككيةالشبكةعلىللحفاظوبرامجمعداتو

.2030-2024ي استثمار برنامجب

فاساكادير،مراكش،البيضاء،الدار )مدنخمسمستوى علىالمطاراتوتحديثتوسعة

.(وطنجة

اللازمةيةالتحتالبنيةوضعذلكفيبما،الجديدالأطلس يالداخلةميناءأشغالإنجازمواصلة-

؛الأخضرالهيدروجينقطاعلتطوير 

.إقليميةلوجستيكيةكمنصةالمتوسطغربالناظور ميناءإنجازمواصلة-

مواصلة الأوراش
ات الكبرى للبني
التحتية

مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدةالاقتصادية لتعزيز توطيد المكتسبات  1
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ى؛السفلتلا هيتعليو ميمون دار:جديدينكبيرينسدينبناءأشغالبرمجةوكبيرسدا16بناءمواصلة

واللوكوسلاودواحوضمنسيمالا،المائيةالأحواضبينالمياهلنقلالكبرى المشاريعإنجاز تسريع
 الربيعأمحوضإلى

ً
رقراق؛وأبيسبوبأحواضمرورا

المياه؛تحليةلمشاريعالسريعالتنزيلعلىالعمل

للشربالصالحبالماءالقرويةالساكنةتزويدتعزيز.

يلاستباقاالتدبير
والمستدام 

المائيةللموارد 
مليار درهم 16,4

2026برسم سنة 

مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدةالاقتصادية لتعزيز توطيد المكتسبات  1
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تسريع تنزيل
الاستراتيجيات 

بناء : القطاعية
اقتصاد تنافس ي،
احاأكثر تنوعا وانفت

؛"الأخضرالجيل"الجديدةالفلاحيةالاستراتيجية

؛"2030الرقميالمغرب"استراتيجية

؛الصناعيةالتنميةاستراتيجية

؛2027-2025الخارجيةالتجارةلقطاعجديدةطريقخارطة

؛2026-2023السياحيللقطاعالطريقخارطة

دة،المتجدالطاقات)للمملكةالطاقيةالمصادرتنويع:الطاقيةالاستراتيجية
.(الطبيعيالغازالأخضر،الهيدروجين

مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدةالاقتصادية لتعزيز توطيد المكتسبات  1
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تعزيز دينامية 
الاستثمارات 
الخاصة،

:ةلا سيما عبر مواصل

للاستثمار؛الجهويةالمراكز إصلاحمواصلةو الأعمالمناختحسين

للاستثمار؛الجديدالميثاقتنزيلخلالمنالخاص،الاستثمار دعم

المشاريعتمويلومواكبةالإنتاجيةالأنشطةدعمعبرللاستثمار،السادسمحمدصندوق دور تعزيز
والخاصة؛العموميةالكبرى،الاستثمارية

.الماليالقطاعإصلاحومواصلةوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةتعزيز

مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدةالاقتصادية لتعزيز توطيد المكتسبات  1
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رئيسيةمحاور أربعةعلىالبرامجهذهترتكز:

oالتشغيل؛دعم

oالصحية؛والرعايةوالتعليم،التربيةمجاليفيخاصةالأساسية،الاجتماعيةالخدماتتقوية

oالمائية؛للمواردومستداماستباقيتدبير اعتماد

oالمندمجالترابيالتأهيلمشاريعإطلاق.

الناشئة؛القرويةالمناطقبرنامجنطاقوتوسيعالساحل،وتنميةوالواحات،الجبليةللمناطقخاصةعنايةإيلاء

الترابيةجالاتالمخصوصياتمنينطلقتصاعديمنطقعلىتعتمدوتشاركيةمبتكرةمقاربة:البرامجهذهعدادلإ المعتمدةنهجيةالم
؛للحاجياتومحينةدقيقةترابيةتشخيصاتعلىوالاعتمادالمحليينللفاعلينمباشر إشراكخلالمننفسها،

درهممليار20:"المندمجةالترابيةالتنميةصندوق "إحداث.

المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  وفقا للتوجيهات الملكية السامية2
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المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  مليار درهم 20: 2026برنامج أولوي برسم سنة 2

وتقليصلأساسيةاالخدماتتحسينمنيُمكنالذيالمهموالترابيالاجتماعيالأثر ذاتالاستعجاليةالإجراءاتمنعددتنزيلتسريع:الهدف
.المحليالتشغيلتحفيزإلىبالإضافةالجبلية،المناطقخاصة،الهشةالمناطقصمودوتعزيزالترابيةالفوارق 

الساكنةمن%60مركز،542تحديد)الناشئةالقرويةالمراكزتأهيلبرنامجلتنزيلخاصةعنايةإيلاء:الساميةالملكيةللتوجيهاتتفعيلا 
؛(درهممليار2,8)2026سنةبرسممركز36تأهيلتسريععلىوالعملمركز،77لتأهيلأولوي برنامجوضع:(القروية

التشغيل والإدماج 

الاقتصادي

خلق فرص شغل آنية، •

وتعزيز الإدماج 

اقتصادي السوسيو 

.للشباب والنساء

جالتأهيل الترابي المندم

حتية تحسين البنيات الت•

الأساسية وتقليص 

زيز الفوارق المجالية وتع

.الجاذبية المحلية

للموارد الاستباقيالتدبير 

المائية

ضمان ولوج عادل •

ومستدام للماء الشروب

وتقوية صمود المناطق

ية القروية وشبه الحضر 

قي واعتماد تدبير استبا

.وتشاركي للموارد

الصحة

تعزيز الولوج العادل•

لخدمات صحية ذات 

لفائدة الفئات جودة

الهشة، من خلال 

عمليات آنية ذات أثر 

.ترابي مهم

التربية والتعليم

قاء الولوج والارتتحسين •

بة ، ومحار بجودة التعليم

ا الهدر المدرس ي لاسيم

بالنسبة لأطفال 

.الدواوير النائية
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تسريع وتيرة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم

ية تعزيز الموارد البشر 
منصب 27.344بخلق 

2026مالي برسم سنة 

منصب مالي 4.500+
2025مقارنة مع سنة 

ي الرفع من الغلاف المال
مليار 140الإجمالي ليبلغ 

2026برسم سنة درهم 

مليار درهم مقارنة 21,3+
2025مع سنة 

المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  2
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:  قطاع الصحة
مليار درهم 42,4

2026برسم سنة 
مليار  درهم9,8)+

(2025مقارنة مع 

 الصحيالعرضتعزيز:

oتبلغستيعابيةابطاقةالسنة،هذهنهاية،والعيون بأكادير الجامعيينالاستشفائيينبالمركزينالعملانطلاق
سرير؛1.367

o؛2026سنةاحهافتتالمقرر منوالذيبالرباطسيناابنالجامعيالاستشفائيالمركز وتجهيز بناءأشغالاستكمال

o؛والرشيديةوكلميمملالببنيالجديدةالجامعيةالمستشفياتبناءأشغالمواصلة

oمستشفى؛90وتجديدإصلاحعمليةإطلاق

oعبرالأولية،الصحيةالرعايةمؤسساتتأهيلبرنامجمواصلة:

صحي؛مركز1.400:الأولىالمرحلةاستكمال–
.سنواتثلاثمدىعلىصحي،مركز1.600تأهيلإعادة:الثانيةالمرحلةإطلاق–

المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  2
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ا4.800يقاربماإحداثخلالمنالأوليالتعليملتعميمالطريقخارطةتنزيلوتيرةتسريع اقسم  برسمجديد 
يفوق المتمدرسينالتلاميذعدد:قسمألف40حواليإلىالأقساممجموعبذلكليرتفع،2027-2026المدرس يالدخول 
تلميذ؛مليون 

إعدادية،1.286وابتدائيةمدرسة6.626ليشمل"الرائدةالمؤسسات"نموذجتوسيع:التكوينجودةتحسين
؛2028-2027الدراس يالموسمبرسمشاملةتغطيةتحقيقأفقفي،2026-2027الدراسيةالسنةبرسم

ليبلغ،2027-2026المدرس يالدخول برسمجديدةتعليميةمؤسسة170يقاربماافتتاح:المدرس يالعرضتثمين
مؤسسة؛12.611الإجماليالعدد

من،2026-2025المدرس يالدخول برسمالمستفيدون،بلغحيثالاجتماعي،الدعممجالفيالجهودمواصلة:

216.959

الداخليات

80.245

المطاعم المدرسية

683.244

النقل المدرس ي

(%3+)(%3+)(%5+)

دة في أفق تعميم النقل المدرس ي لفائ
2027ألف تلميذ برسم سنة 730

:قطاع التعليم
مليار درهم 97,1

2026برسم سنة 
مليار  11,5)+

درهم مقارنة مع 
2025)

المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  2
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دعم المقاولات الصغرى جدا

درهمملايير 2: والمتوسطةوالصغرى 

؛التقنيةالمواكبةتوفير

الاستثمار؛منحتفعيل

وجالولأجلمنالضمانآلياتتعزيز
للتمويل؛

ميةالعمو للصفقاتالولوجتيسير.

دعم التشغيل 

النشيطةالبرامجتجميع
رقمنةوتسريعللتشغيل
الوطنيةالوكالةخدمات
.توالكفاءاالتشغيللإنعاش

يفالوساطةآلياتتحسين
درهممليار 1,4:التشغيل

:نالتكويمنظومةتحسين
درهممليار 1

لاسيما

200.000ليشملبالتدرجالتكوينتعميم
-2025الموسمينخلالوشابةشاب

؛2027-2026و2026

وى مستعلىبالتناوبالتكوينإطلاق
.العاليالتعليم

المندمجةإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية  2
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ل استكمال تنزي
الورش الملكي 
ة لتعميم الحماي
:  الاجتماعية

درهممليار 41,5
2026برسم سنة 

درهم ملايير4)+
(2025مع مقارنة 

خلالمن،الهشةالفئاتلفائدةالمباشرالاجتماعيالدعمبرنامجتنزيلمواصلة:

oالأوائلالثلاثةللأطفالبالنسبة،2026سنةأفقفيالتعويضات،قيمةمنالرفع:

oالاجتماعية؛الرعايةمؤسساتنزلاءالمهملينوالأطفالاليتامىالأطفاللفائدةالخاصةالإعانةتفعيل

المرضعنالأساس يالإجباري التأمينلأنظمةالماليالتوازن ضمانعلىالعمل:

o؛%88حالياالبالغةالصحيةالتغطيةنسبةتعزيز

oالعلاجيةولاتالبروتوكوتفعيلالدواءوثمنالمرجعيةالوطنيةالتعريفةمراجعةعبرالنظامنفقاتضبطعلىالعمل.

أنظمةفيالمنخرطينقاعدةتوسيعسيمالا :الاجتماعيةالحمايةتعميمورشمنالمتبقيةالمحاور تنزيلاستكمال
.الشغلفقدانعنالتعويضوتعميمالتقاعد

درهم لليتامى من جهة الأب400درهم إلى 350درهم لغير اليتامى و من 300درهم إلى 200من  سنوات6الأطفال المتمدرسين أو دون 

درهم لليتامى من جهة الأب500درهم إلى 450درهم لغير اليتامى و من 400درهم إلى 300من  الأطفال في وضعية إعاقة

درهم200درهم إلى 150من  الأطفال غير المتمدرسين

توطيد أسس الدولة الاجتماعيةمواصلة  3
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.2026سنةبرسمدرهممليار 9,4:والقرويالحضري المجالينبينالفوارق وتقليصلائقسكنإلىالولوجضمان

؛المدينةوسياسةصفيحبدون مدناللائق،غير السكنمحاربةبرامجتفعيلمواصلة

الجاري نونبرمنتصفغايةإلىالبرنامجبدايةمنذمستفيدا75.000منأكثر:للسكنالمباشرالدعمبرنامجتنزيلمواصلة.

.درهممليار 48:الاجتماعيالحوارلمأسسةالوطنيالميثاقمضامينتنزيلمواصلة

والدقيقوالسكرالبوتانغازأسعاردعمأجلمن،درهممليار 14يناهزماليغلافتخصيص:الأساسيةالموادأسعار دعم
.اللينللقمحالوطني

توطيد أسس الدولة الاجتماعيةمواصلة  3
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الرقمنةوتوسيعالجنائيةالمنظومةوتحديثالمواطنينمنالعدالةتقريبالأسرة،مدونةإصلاح:والقانون الحقدولةمرتكزاتترسيخ
القضائية؛

العمومية؛والمقاولاتالمؤسساتإصلاحورشتنزيلمواصلة

؛الماليةلقانون التنظيميالقانون إصلاح

الحفاظ على التوازنات المالية:

2028 2027 2026 2025تحيين  2024 نسبة للناتج الداخلي الخام

3% 3% 3% 3,5% 3,8% الميزانياتيالعجز

64% 64,9% 65,9% 67,4% 67,7% مديونية الخزينة

العموميةمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية  4
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محاور العرض

السياق الدولي1.

الوطنيالسياق 2.

الإطار المرجعي3.

الفرضيات4.

التوجهات العامة والأولويات5.

أهم التدابير مع التعديلات المصادق عليها بمجلس النواب6.

المرقمةالمعطيات 7.
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الجبائيةالتدابير 

د المنظمفي الاقتصاالمهيكلتعزيز إدماج القطاع غير 1.

منالمقدمةالخدماتمكافآتليشملالمضافة،القيمةعلىوالضريبةالشركاتعلىالضريبةبرسمالمطبقالمنبعفيالحجز توسيع
تحققالتينشآتوالمالتأمينوإعادةالتأمينومقاولاتحكمهافيالمعتبرةوالهيئاتالائتمانمؤسساتإلىالاعتباريينالأشخاصلدن
50يتجاوز أويساوي أعمالرقم 000 درهم؛000

وإلىالشركاتعلىللضريبةالخاضعةالشركاتإلىالمدفوعةالعقاراتكراءعائداتليشملالمنبعفيالحجز تطبيقنطاقتوسيع
؛المبسطةأوالحقيقيةالصافيةالنتيجةنظاموفقالمهنيالدخلعلىللضريبةالخاضعينالذاتيينالأشخاص

مبلغدفعميةإلزاعلىبالتنصيصالمنقولة،الأموالرؤوسعنالناشئةالأرباحبرسمالدخلعلىالضريبةدفعكيفياتمراجعة
التفويت؛تاريختليالتييومًا30خلالتفويتعمليةكلعنالمستحقةالضريبة

لنفاياتلبالنسبةالتحوليةالصناعيةالمنشآتطرفمنالمضافةالقيمةعلىللضريبةالذاتيةالتصفيةإلزاميةإحداث
.المستعملةالأخرى والموادوالمعادنالجديدةالصناعية
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ةالعينيالحقوق أو للعقاراتبعوضالتفويتعقودبالتفويتالمتعلقةالعقودعلى%2بنسبةإضافيتسجيلواجبإحداث
300)ألفثلاثمائةثمنهايفوق التيالعقارية :التاليةالحالاتإحدىفيالتجارية،الأصول أو درهم(000

o؛ومراجعهاالثمندفعكيفياتإلىالمبرمالعقديشرلمإذا

o11المادةفيعليهاالمنصوصالأداءوسائلإحدىبواسطةالثمنأداءيتملمإذا-IIالتحويلاوالشيك)للضرائبالعامةالمدونةمن
.(إلخالمقاصة،أوالكمبيالاتأوالبنكي

المذكور الإضافيالواجبيطبقلا،المذكورةII-11المادةفيعليهاالمنصوصالدفعكيفياتإحدىوبواسطةنقداالثمندفعتمإذا
.نقداالمؤدىالثمنجزءعلىإلا

العقودعلى%2فيالمحددالإضافيالتسجيلواجببإحداثالمتعلقالتدبيرتطبيقحيزدخول تاريختأجيلعلىالتنصيصمع
.2026ينايرفاتحبدل2026يوليوفاتحإلىالمنجزةوالاتفاقات

د المنظمفي الاقتصاالمهيكلتعزيز إدماج القطاع غير 1.

الجبائيةالتدابير 
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لاتالمقاو مناخ الأعمال وتنافسية تحسين 2.

المضافةيمةالقعلىالضريبةإعفاءملاءمةأجلمنالمضافة،القيمةعلىالضريبةمنالنباتاتودعائمالمخصبةالموادإعفاء
تسويقلسلاسمراحلجميعخلالالإعفاءهذاتطبيقضمانو الفلاحيةالمدخلاتجميععلىالاستيرادحينو الداخلفيالمطبق
النباتات؛ودعائمالمخصبةالمواد

أربعةأجلفياد،الاستير وحينالداخلفيالاستثمار لأموالالمضافةالقيمةعلىالضريبةمنللإعفاءالإضافيةالآجالملاءمة
الدولة؛معرمةمباتفاقيةإطارفيمشاريعهاتنجزالتيأومشاريعهابتشييدتقومالتيللمنشآتبالنسبةشهرا(24)وعشرين

سنواتمسالخطوالوذلكالشركات،علىالضريبةيخصفيماالصغيرةالتمويلاتمؤسساتلفائدةمناسبسعر تطبيق
طابعهاعلىالحفاظمعتمويلشركاتأوبنوكإلىالمؤسساتهذهتحويلتشجيعأجلمنللاستغلال،الأولىالمحاسبية
.الاجتماعي

الجبائيةالتدابير 
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اولاتالمقمناخ الأعمال وتنافسية تحسين 2.

الشركاتعلىالضريبةيخصفيما:

oالتيالمحاسبيةالسنةمنتبتدئمحاسبيةسنوات5مدةطواليسري الشركاتعلىالضريبةمجموعمنالإعفاءأنعلىالتنصيص
الرياضية؛الشركاتهذهبهاتقومللضريبةخاضعةبيععمليةأول خلالهاأنجزت

oبالتربيةالمتعلق30.09رقمالقانون لأحكامطبقاالمؤسسةالرياضيةالشركاتلفائدةالممنوحةالعينيةأو النقديةالهباتخصم
درهم؛0000005الخصممبلغيتجاوز أندون للضريبة،الخاضعالربحمن(%10)المائةفيعشرةحدودفيوذلكوالرياضة،البدنية

oةرياضيشركةفيرياضيةجمعيةوخصومبأصول المساهمةعنالناتجالقيمةائدبز المتعلقالإعفاءنطاقتوسيع.

سنةبرسم%80؛2026سنةبرسم%90)الرياضةلمهنييالمدفوعةالأجور علىجزافيخصمتطبيق:الدخلعلىالضريبةيخصفيما
؛(2029سنةبرسم%60؛2028سنةبرسم%70؛2027

كاتللشر الممنوحالخصمفيالحقدون المضافةالقيمةعلىالضريبةمنالإعفاءتمديد:المضافةالقيمةعلىالضريبةيخصفيما
.2030ديسمبر31غايةإلى2026ينايرفاتحمنابتداءالرياضية،

تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب

الجبائيةالتدابير 
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فيالمعتبرةهيئاتوالالائتمانمؤسساتطرفمنالمنجزةالقرضعملياتعلىالتسجيللواجباتبالنسبةالضريبيالنظاموتوضيحملاءمة
افتكاكالضماناتوكذاحكمها درهم؛200فيالمحددةالثابتالواجبتطبيقعبربها،المتعلقةالرهون و

الصفقاتعلى%0,1بنسبةتسجيلواجبتطبيقخلالمنالتسجيل،واجباتيخصفيماالصفقاتعلىالمطبقالضريبيالنظامتوضيح
العمومية؛

المالللرأسالجماعيالتوظيفهيئاتلدنمنالموزعةالدخول علىالمطبقالضريبيالنظاممراجعةOPCC))،فرضبأنالتوضيحعبر
؛(لقيمةازائدفوائد،،ربائح)المقبوضةللعائداتالجبائيةالطبيعةالاعتبارفييأخذأنيجبالأسهمحاملأوالمساهمعلىالضريبة

غير الشركاترفطمنبالمغربالعقاراتتفويتعنالناتجالقيمةبزائدالمتعلقةالشركاتعلىالضريبةوأداءالتصريحوضعأجلتحديد
؛2026ينايرفاتحمنابتداءالمنجزةالتفويتلعملياتبالنسبةوذلكالتفويتفيهتمالذيللشهر المواليةيوما(30)الثلاثينفيالمقيمة

طرفمنقيمينالمغير المضافةالقيمةعلىللضريبةالخاضعينقائمةإيداعلإلزاميةللضرائبالعامةالمدونةفيوالتوضيحالتكريس
الخاضعينمعالمنجزةاتالعمليعلىالمستحقةالمضافةالقيمةعلىللضريبةالذاتيةبالتصفيةقاموااللذينالضريبةلهذهالخاضعينالزبناء

؛الذكرالسالفيالمقيمينغيرللضريبة

الأشخاص"بعبارة"الطبيعيينالأشخاص"عبارةتعويضوكذا"الاعتباريينالأشخاص"بعبارة"المعنويينالأشخاص"عبارةتعويض
.لتطبيقهاالمتخذةالنصوصوفيللضرائبالعامةالمدونةفي،"الذاتيين

ائيةالجبالنظام الضريبي والقواعد ملاءمة 3.

الجبائيةالتدابير 
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يةتخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائ4.

للتقاعدظامنعلىيتوفرونلا الذينالموحدةالمهنيةالمساهمةنظاموفقالمهنيةدخولهمالمحددةالذاتيينالأشخاصلفائدةخصمإحداث
المبلغ،هذامندرهم0000001حدودفيالتجاري للأصلالمجسدةغيربالعناصرالمتعلقالملاحظأوالمحققالقيمةزائدمبلغمن%50بنسبة
.المهنينشاطهممزاولةعننهائيايتوقفون عندما

هذاوسيطبق.المهنينشاطهممزاولةعنالنهائيالتوقفتاريخفيسنة65الأقلعلىسنهميبلغاللذينللضريبةللخاضعينالخصم،هذاويمنح
؛2026ينايرفاتحمنابتداءالمنجزةالتجاري الأصلسحبأوتفويتعملياتعلىالتدبير

للدخول بالنسبةوذلكدرهم،3600حدودفيدرهم،600إلى500منالعائليةالأعباءعنالدخلعلىالضريبةمنالسنوي الخصممبلغرفع
؛2026ينايرفاتحمنابتداءالمكتسبة

منبشرطالإخلالميتعندمامنها،للاستفادةضماناتتقديمتمالتيالضريبيةبالامتيازاتالمتعلقةالديون علىالتقادمرفعمبدأتكريس
الامتيازات؛هذهمنالاستفادةشروط

بموجبالمحدثةالعموميةللإداراتالاجتماعيةالأعمالمؤسساتطرفمنالعقاراتاقتناءلعقودبالنسبةالتسجيلواجباتمنالإعفاء
.العقاريةللعملياتالمخصصةالعقاراتاقتناءعقودباستثناءالاجتماعي،لغرضهاوالمخصصةقانون 

تعزيز التماسك الاجتماعي5.

وتعزيزمواصلةإطارفيوذلك،2028و2027و2026السنواتبرسموالدخول الأرباحعلىللتضامنالاجتماعيةالمساهمةتطبيقتمديد
.الاجتماعيالتماسكلتقويةالمواردتعبئةجهود

الجبائيةالتدابير 
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تحويلأو /وتخزينلأماكنالدقيقةبالعناوينمخالفة،أحكامأيعنالنظر بغضالإدارة،بتزويدالمستوردةالشركاتإلزام
غش؛بهةشحالفيالبضائعلهذهالبعديةالمراقبةعملياتوتيسيرتسهيلأجلمنالاستيراد،ببيانالمشمولةالبضائع

اقبةأساليبوتحسينتسهيل أداءأثناءوالكاميراتطيار بدون الطائراتباستخدامالجماركلأعوانالإذنخلالمنالمر
 ،واجباتهم

ً
؛المجالهذافيالفضلىالدوليةالممارساتمعتماشيا

منصةاستخدامبالمباشرة،غير والضرائبالجماركلإدارةالمعلوماتيوالنظامالأجانبالموردينبيناختياري،آلي،تبادلإنشاء
الاستيراد؛بمعاملاتالمتعلقة(الفواتيرسيمالا)التجاريةالوثائقصحةومنالأجنبيالموردهويةمنالتحققبهدف،"الكتلسلسلة"

تتعارضبهاصرّحمُ غير سلعبوجودالمتعلقةالغشعملياتتكييفأجلمنالزجري النظامتعزيزعبرالمهيكلغيرالقطاعمكافحة
.الثانيةالدرجةمنجنحةباعتبارهاالصناعي،التسريعمناطقفيالمقيمينالمتعهدينأنشطةمع

رةمدونة الجمارك والضرائب غير المباش1.

التدابير الجمركية 



I 46

مايةحبهدف،الجمركيةالتعريفةفيالمنتجتخصيصمعالجاكارأقمشةعلىالمطبقة%30إلى%10منالاستيرادرسمنسبةرفع
الواردات؛منافسةمنإلكترونيةبطريقةالمصنعةالجاكارلأقمشةالوطنيالإنتاج

سالكبأو باللحامالمغلقةالمصبوبالحديدمنالمصنوعةالعلبعلىالمطبقة%17,5إلى%30منالاستيرادرسمنسبةتخفيض
عبواتتصنيعيفالمستعملةالعبواتاقتناءتكلفةتقليصبهدفالجمركية،التعريفةفيالمنتجتخصيصمع(الصفيحيةالعلب)

التطور؛منالصناعيالقطاعهذاوتمكينالبخاخات،

ومبيداتالخيطيةالديدانومبيداتالقرمزيةالمبيداتعلىالمطبقة%2,5إلى%10و%30منالاستيرادرسمنسبةتخفيض
الفلاحي؛القطاعةتنافسيتعزيزفيسيساهممماالمزروعات،لحمايةالضروريةالمنتجاتهذهاقتناءتكلفةتقليصأجلمن،الحلزونات

الصحيةالسيادةوتعزيزالوطنيالانتاجلحمايةوذلك،%17,5إلى2,5%منالسريعةالاختباراتعلىالمطبقالاستيرادرسمنسبةرفع
الوطنية؛

جنبإلىجنباالملتصقةالخشبيةاللاطاتعلى17,5%إلى30%منالاستيرادرسمنسبةتخفيضLattes assemblées en bois))
.تنافسيتهامنوالرفعالمغربفيالخشبيةالصناعاتلتشجيعوذلكالجمركية،التعريفةفيتخصيصهامع

يةتعريفة الرسوم الجمرك2.

التدابير الجمركية 
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منكية،الأوتوماتيشبهالغسيلآلاتصناعةفيالمستعملةالمدخلاتعلىالمطبقة%17,5إلى%30منالاستيرادرسمنسبةتخفيض
التطور؛منالأوتوماتيكيةشبهالغسيلبآلاتالخاصةالوطنيةالصناعةتمكينأجل

ةالتعريفضمنبتخصيصهاالقياممعفقطآليةالشبهالملابسغسلآلاتعلى17,5%إلى2,5%منالاستيرادرسمنسبةرفع
المغرب؛فيتصنعلاكلياالأوتوماتيكيةالآلاتلكون وذلكالجمركية،

للسياراتالأماميالزجاجعلى17,5%إلى2,5%منالاستيرادرسمنسبةرفع(Pare-brise)،منالوطنيالإنتاجتنافسيةلتقويةوذلك
للتركيب؛الجاهزالنهائيالمنتجوارداتمواجهةفيالمنتوجهذا

255الأقص ىوزنهاويبلغملم،1سمكهايتجاوز لا التيالألمنيوممنالمصنوعةالمقاطععلىالمطبقةالاستيرادرسمنسبةتخفيض
 
 
.الصناديقلهذهالوطنيةالصناعةدعمإطارفي،%17,5إلى%30منالتهويةصناديقصناعةفيوالمستعملةالطولي،للمتر غراما

يةتعريفة الرسوم الجمرك2.

التدابير الجمركية 
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التدابير الجمركية 

فيالوطنيةياتالاستراتيجمواكبةإطارفيالصيدلانية،بالمنتجاتالمتعلقالجمركيةالتعريفةمن30للفصلجديدةبتعديلاتالقيام
المواد؛هذهعلىالمواطنينحصول تيسيروالوطنيةالصناعةتشجيعالىالراميةالدواءمجال

الأليافبعضعلىالمطبق%17,5إلى%2,5منالجمركيالرسمنسبةرفعmonofilaments))،الإنتاجسلسلةحمايةتعزيزإطارفي
المستوردة؛النهائيةالمنتجاتتشكلهاالتيالمنافسةمواجهةفيوالفرش،المكانسبصناعةالخاصةالوطنية

الفينلكلوريدالبوليراتنجعلىالمطبقالجمركيالرسمنسبةرفعrésine en PVC)بهقامتالذيالرفعإثرعلى،(%10إلى%2,5من
قدكافيةتعريفيةحواجزغيابأنحيثالصين،منالقادمخاصة،PVCالـراتنجعلىالجمركيةللرسومالأمريكيةالمتحدةالولايات
المغربية؛السوق نحوالأمريكيةالسوق إلىالأصلفيالموجهةالصادراتتحويللخطرالوطنيةالصناعةيعرض

الوطنيةالصناعةتنافسيةتعزيزإطارفي،%17,5نسبةإلى%10منالمنزليةالمجمداتعلىالمطبقالجمركيالرسمنسبةرفع
.المماثلةالمستوردةالمنتجاتعنالناتجةالعادلةغيرالمنافسةومواجهةالمنزلية،المجمداتتصنيعفيالمتخصصة

ةتعريفة الرسوم الجمركي2.
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بنزينليشملتطبيقهمجالوتوسيع،2028ينايرفاتحإلىالتطبيقحيز المحروقاتبعضعلىالجبائيةالعلامةوضعإلزاميةدخول تأجيل
.التجاري المسيلوالبوتانالتجاري المسيلوالبروبانوالوالفيول النفاثات

هذهعلىالجبائيةالعلامةوضعإلزاميةاحترامبعدمالمتعلقةللمخالفةالتطبيقحيزدخول لتاريخكذلكتأجيلالاقتراح،هذاعنوسيترتب
.البتروليةالمنتجات

كالضرائب الداخلية على الاستهلا3.

والتيالمجمعة،الخشبيةوالألواحالخامالحور لخشببالنسبة%6إلى%12منالمستوردةالاخشابعلىالمفروضالرسمخفض
القدرةتحفيزفبهدوذلكالمحلية،الخشبصناعةفيمختلفةلاستخداماتالمخصصةالخشبيةالألواحلتصنيعأوليةكموادتستخدم
.بهالمرتبطةالقطاعاتفيالعملفرصوخلقالأخشابلصناعةالوطنيللقطاعالتنافسية

وردةالرسم المفروض على الأخشاب المست4.

التدابير الجمركية 
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بالجيللقةالمتعالنفقاتتحملأجلمن:"المندمجةالترابيةالتنميةصندوق "مسمىتحتخصوصيةلأمور مرصدحسابتخصيص
الساميةلكيةالمللتوجيهاتتفعيلا الجبليةللمناطقخاصةعنايةإيلاءمعالمندمجة،الترابيةالتنميةومشاريعبرامجمنالجديد

.التشريعيةالسنةافتتاحخطابفيالمتضمنة

افقحذف للمجموعةابيالتر النفوذفيتدخلوالتيالاجتماعيةوالحمايةالصحةلوزارةالتابعةمستقلةبصورةالمسيرةالدولةمر
الحسيمة؛-تطوانطنجةلجهةالترابيةالصحية

علىالحاصلين،والرياضةالأوليوالتعليمالوطنيةالتربيةلوزارةالتابعينالموظفينوضعيةلتسويةماليامنصبا600تخصيص
،والتكوينبيةالتر فيالباحثينالأساتذةهيئةولوجمباراةبنجاحاجتازواالذينلها،بمعادلتهامعترفشهادةأو الدكتوراهشهادة
؛المذكورةالتسويةقبللوضعيتهموالمطابقةالوزارةبهذهالمعنيون يشغلهاالتيالماليةالمناصبحذفمعبالموازاة

النهائيةيةالقضائالأحكامتنفيذعنالناتجةالمبالغوأداءالاعتماداتتوفير أجلمنبالصرفللآمرينالممنوحةالآجالتمديد
درةالصاالنهائيةالتنفيذيةالقضائيةالأحكامتمكينمع،سنوات6إلى4منومجموعاتهاالترابيةوالجماعاتالدولةضدالصادرة

القانون هذادخول تاريخمنابتداءإضافيتينسنتينمنسنوات،(4)أربعأجلداخلتنفيذهايتملموالتي2026ينايرفاتحقبل
المساطرإلىاللجوءوأالأحكامبهذهالمتعلقةالمبالغلأداءاللازمةالاعتماداتتوفيرمنبالصرفالآمرينتمكينقصدوذلكالتنفيذ،حيز 

.للطعنالقانونية

تدابير مختلفة 
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وتدقيقنجاعتهاتعزيزبغرضوذلكالسكنلدعمالدولةبإعانةالمتعلقة2023لسنةالماليةقانون من8المادةمقتضياتتعديل
:عبرالتطبيقيةجوانبهابعض

o؛الشياععلىالمالكينليشملالسكنلدعمالدولةإعانةنظاممنالاستفادةنطاقتوسيع

oالمادة؛هذهفيعليهاالمنصوصبالالتزاماتالإخلالإثرعلىالإعانةمبلغإرجاععمليةتأطير

oالتنظيمي؛النصعلىالإحالةعبرالرهنرفعوكيفياتحالاتتحديد

oوذلكالرهنرفعبعدإلا السكنتفويتعدم:

سنوات؛(5)خمسمدةخلالرئيس يكسكنالمقتنىالسكنتخصيصعدمحالةفيالمستفيد،طرفمنالإعانةمبلغبإعادة−

عقدإبرامتاريخمنداءابتسنواتخمسمدةخلالرئيس يكسكنالمقتنىالسكنبتخصيصتفيدالتيبالوثائقبالأمرالمعنيبإدلاء−
.النهائيالبيع

خلالمن،"المدنيةالوقايةودعمبإنعاشالخاصالصندوق "المسمىخصوصيةلأمور المرصدالحسابمنبالنفقاتمقدماالالتزام
من2026الماليةالسنةخلالمقدمابهاالالتزامالمأذون النفقاتمبلغدرهم(4.070.000.000)مليون وسبعينملاييرأربعةتحديد

الجهويةالمنصاتمشروعتمويلبهدف،2027الماليةالسنةفيبالداخليةالمكلفةالحكوميةللسلطةسترصدالتيالاعتمادات
.سنةمنلأكثرتنفيذهسيمتدوالتيالأوليةوالاحتياطاتللمخزون

تدابير مختلفة 
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(%)الفرق 
(1)-(2)

(القيمة) الفرق 
(1)-(2)

(2)2026م .ق .م  (1)2025م .ق (الدراهمبملايير )المعطيات الصافية 

9,5 37,52 432,79 395,27 المداخيل الجارية

14,5 46,43 366,51 320,08 المداخيل الجبائية

17,9 24,96 164,23 139,27 المباشرةالضرائب

15,9 21,96 159,75 137,79 المباشرةغير الضرائب

-12,9 -2,75 18,53 21,28 الجمركيةالرسوم

10,4 2,26 24,00 21,74 والتنبرالتسجيلرسوم

-12,4 -8,91 62,68 71,59 غير الجبائيةلمداخيلا

0,0 0,00 3,60 3,60 مداخيل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة

7,2 25,50 379,41 353,91 النفقات الجارية

8,4 15,06 195,33 180,27  الموظفون

13,0 14,78 128,67 113,90 والخدماتالسلع

-2,5 -1,06 41,55 42,61 الدينفوائد

-19,1 -3,28 13,86 17,14 المقاصة

8,8 9,25 114,83 105,58 الاستثمار

0,0 0,00 6,00 6,00 للخزينةرصيد الحسابات الخصوصية

-3,0% -3,5% الميزانيةعجز 

التوازن الماليالمرقمةالمعطيات7.
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 ملخص المناقشة العامة 
 

تشكل المناقشة العامة لمضامين ومقتضيات مشروع القانون المالي فرصة سنوية 

ومحطة هامة تمكن السيدات والسادة المستشارين من الوقوف على برامج وإنجازات  

وتقييم  يواجهها،  التي  التحديات  ومواجهة  الوطني  بالاقتصاد  للنهوض  الحكومة 

مها الفعلي بالتوجيهات الملكية السامية  الاختيارات التنموية التي تعتمدها، ومدى التزا

البرنامج   في  الواردة  الكبرى  وبالتوجهات  الله  نصره  السادس  محمد  الملك  لجلالة 

الآراء  ،  الحكومي مختلف  وبسط  العمومية،  السياسة  حول  لمسائلتها  مناسبة  وكذا 

 والمواقف حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة.

الإقتصادية السياسية،  المستشارين  مجلس  لتركيبة  والإجتماعية    ويبقى 

المالي وإضفاء الطابع المحلي والجهوي   القانون  في دراسة مشروع  والنقابية دور متميز 

عدة  وإبداء  الرئيسية  الإشكالات  من  مجموعة  طرح  تم  إذ  مضامينه،  نقاش  على 

ملاحظات واقتراحات وتسجيل مجموعة من المواقف حول السياسة العامة للحكومة 

 قانون المالية.وطبيعة توجهات وأهداف مشروع 

الآراء والمواقف المعبر عنها من قبل السيدات والسادة المستشارين   إلىوبالنظر   

والتي تعكس انتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية والنقابية من المقتضيات الواردة في مشروع 

باع التقسيم المنهجي  ت، فإن الإحاطة الإجمالية بها تقتض ي إ2026قانون المالية لسنة  

 التالي: 
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 الس ياق العام لإعداد مشروع قانون المالية؛  •

 عليها مشروع قانون المالية؛   نبن الفرضيات التي ا  •

 ور الضريبي؛ الم  •

 المور المالي؛  •

 المور الاقتصادي؛  •

 محور الاستثمار؛  •

 المور الاجتماعي.  •
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 الس ياق العام لإعداد مشروع قانون المالية 
 

،  2026للسنة المالية    50.25في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم  

استحضر المتدخلون السياق الدولي الذي لا يزال يغلب عليه عدم اليقين، والاقتصاد  

العالمي الذي يواجه صعوبة في استعادة عافيته بشكل تام، في ظل تصاعد التوترات 

الإقل المستويين  الشريك الجيوسياسية على  اليورو،  تواجه منطقة  والدولي. كما  يمي 

إلى   السابقة،  نموها  إلى مستويات  العودة  في  للمملكة، تحديات  الرئيس ي  الاقتصادي 

الحمائية السياسات  تصاعد  نتيجة  العالمية  التجارة  تراجع حجم  عن    .جانب  فضلا 

 التحديات والتداعيات التي تفرضها التغيرات المناخية.

كما تم التأكيد، في السياق ذاته، أنه رغم الظرفية الدولية الصعبة المستمرة،  

ورغم كل التحديات الخارجية، أثبتت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد 

في وضع   التقلبات. حيث نجحت بلادنا  في مواجهة هذه  السادس حفظه الله صلابتها 

ستجدات، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تنفيذ  سياسات عاجلة لمواجهة الطوارئ والم

من  مجموعة  بذلك  محققة  الاستراتيجية،  الإصلاحية  ومخططاتها  الكبرى  أوراشها 

 .المكاسب الإيجابية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي 

كما أعرب المتدخلون عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدبلوماسية الرسمية 

من  وأيده  نصره الله  السادس  الملك محمد  الجلالة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت 

انتصارات ونجاحات دبلوماسية في القضية الوطنية والتي توجت بقرار مجلس الأمن 

ويؤكد    2797رقم   الصحراء،  مغربية  يدعم  مبادرةوالذي  تحت    على  الذاتي  الحكم 

   .السيادة المغربية كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية

على   المغربية  السيادة  يعزز  التاريخي  القرار  هذا  أن  ذاته،  السياق  في  معتبرين 

بمغربية   الدولية  الاعترافات  تزايد  خلال  من  الدولية  المغرب  مكانة  ويؤكد  صحرائه، 

وبريطانيا   الأمريكية  المتحدة  كالولايات  الدول  من  عدد  دعم  ذلك  في  بما  الصحراء، 

يج الإنجاز  هذا  أن  مؤكدين  الحكيمة  وفرنسا،  والسياسة  المتبصرة  الرؤية  ثمرة  سد 
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لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في سبيل ترسيخ وحدة التراب الوطني  

 وصون السيادة الوطنية للمملكة.

في   والحزبية  البرلمانية  للدبلوماسية  الفاعل  بالدور  التنويه  تم  الإطار،  وفي هذا 

الملك نصره الله بإشراك   وتثمين مبادرة جلالة  للمملكة،  الترابية  الوحدة  الدفاع عن 

الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في بلورة تصور لمبادرة الحكم الذاتي، بما يعكس 

 .المهم الذي تضطلع به هذه المؤسسات والهيئاتإيمانه الراسخ بالدور 

وإكبار  إجلال  بتحية  المستشارون  والسادة  السيدات  توجه  المناسبة،  وبهذه 

الوقاية   المساعدة،  القوات  الوطني،  الأمن  الملكي،  الدرك  الملكية،  المسلحة  للقوات 

الترابية، ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وعلى   المدنية، رجال ونساء الإدارة 

المم أمن  لحماية  الجبارة  وأد  مجهوداتهم  عبر  واستقرارها  المخططاتلكة  التي    كل 

 تستهدف بلادنا. 

عيد   بمناسبة  الملك،  لجلالة  الساميين  الخطابين  بمضامين  المتدخلون  وأشاد 

لعام    2025العرش لسنة   التشريعية  السنة  بما يشكلانه من    2025وافتتاح  نفسه، 

الاجتماعية  العدالة  بتعزيز  يتعلق  فيما  خاصة  المعالم،  واضحة  طريق  خارطة 

الواردة السامية  الملكية  بالدعوة  منوهين  خطاب    والمجالية.  ،  2025أكتوبر    31في 

الموجهة إلى إخواننا في مخيمات تندوف من أجل لم الشمل والمساهمة في بناء الوطن  

إلى جانب إخوانهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأثنوا كذلك على نهج جلالة الملك  

وبناء   الخلافات  لتجاوز  الجزائري  النظام  تجاه  الممدودة  اليد  سياسة  على  القائم 

قات جديدة، وعلى التزامه المتواصل بإحياء الاتحاد المغاربي باعتباره فضاءً واعدًا  علا

 .للتنمية الإقتصادية والإجتماعية

في   كما تمت الإشادة بالتوجه الراسخ لجلالة الملك محمد السادس نصره الله 

تنظيم   على  حرصه  خلال  من  ثابتة،  دستورية  ركيزة  الديمقراطي  الخيار  جعل 

عبر  شفافيتها  وتعزيز  والقانونية  الدستورية  مواعيدها  في  التشريعية  الانتخابات 

 ومة العامة لهذه الانتخابات. التشاركية والحوار السياس ي المبكر في إعداد المنظ
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يتطلب   المحطة  لهذه  الجيد  الاستعداد  أن  على  التأكيد  تم  ذاته،  السياق  وفي 

سن  إلى  الدعوة  مع  والسياسية،  الحزبية  الحياة  لتجديد  التقنية  المقاربة  تجاوز 

مراجعة  وكذا  مصداقية،  ذات  سياسية  مؤسسات  إفراز  تضمن  فعالة  تشريعات 

 التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية.

قرار   المتدخلون  فيه  ثمن  الذي  الوقت  وفي  الفلسطينية،  القضية  وبخصوص 

ضد  الموجهة  الانتهاكات  أدانوا  والدائم،  المشروط  وغير  الفوري  النار  إطلاق  وقف 

إلى حماية   الرامية  المكثفة  القرارات والدعوات الأممية  في ظل  الفلسطينيين  المدنيين 

على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدين  

إلى سكان غزة بصورة شاملة وآمنة ودون أي عوائق بما يضمن الاستجابة للاحتياجات  

 الأساسية وحماية المدنيين. 

بقيادة  المغربية  للمملكة  المشرفة  بالمواقف  المتدخلون  أشاد  الصدد،  وفي هذا 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، والمتمثلة في دعمه المادي  

والمعنوي الدائم والمتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الإطار، تم التأكيد 

الدولية   الجهود  تكثيف  ضرورة  مساءلة  على  وضمان  الانتهاكات  لهذه  حد  لوضع 

المسؤولين عنها، وتأمين الممرات الإنسانية، وإطلاق مسار سياس ي جاد يسهم في تحقيق  

 .حل الدولتين، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح جميع شعوب المنطقة

حققه  الذي  التاريخي  بالإنجاز  واعتزازهم  فخرهم  عن  المتدخلون  عبر  وقد 

(، 2025سنة، عقب تتويجه بكأس العالم )نسخة الشيلي    20المنتخب الوطني لأقل من  

مؤكدين أن هذا النجاح يجسد ثمرة الرؤية الاستراتيجية الاستباقية والحكيمة لجلالة  

كرة تطوير  مجال  في  وأيده  نصره الله  ملموسة   الملك  نتائج  أثمرت  رؤية  وهي  القدم، 

 .وعززت الحضور المتميز للمغرب في الساحة الرياضية العالمية

نهائيات  لبلادنا لاحتضان  الكاملة  الجاهزية  على  ذاته،  السياق  في  كما شددوا 

)المغرب   المشترك  التنظيم  إطار  في  العالم  وكأس  إفريقيا  البرتغال(   -اسبانيا    -كأس 

باعتباره حدثا رياضيا وطنيا ودوليا يعكس القدرات التنظيمية المتقدمة للمغرب، ويبرز  
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مكانته الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد مصداقية مشروعه الرياض ي  

 .الوطني الرائد كنموذج يحتذى به في الساحة الرياضية العالمية

يشكل محطة    2026هذا، وقد اعتبر المتدخلون أن مشروع قانون المالية لسنة  

التزاماتها   وتنفيذ  السامية  الملكية  التوجيهات  بتنزيل  الحكومة  استمرار  في  أساسية 

 مع الرؤية الاستراتيجية للنموذج  2026– 2021المتضمنة في برنامجها للفترة  
ً
، تماشيا

بالتوجهات   منوهين  الجديد،  المشروع، التنموي  حددها  التي  والأولويات  العامة 

والمتمثلة في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة،  

أسس  توطيد  مواصلة  المندمجة،  الترابية  التنمية  برامج  من  الجديد  الجيل  إطلاق 

تو  على  والحفاظ  الكبرى  الهيكلية  الإصلاحات  ومواصلة  الاجتماعية،  ازنات الدولة 

 .المالية العمومية

لا يواكب   2026وبالمقابل، أكدت مداخلات أخرى أن مشروع قانون المالية لسنة  

تحديات المرحلة الراهنة، ولا يُحدث القطيعة الضرورية مع نمط التدبير الذي أثبت  

اللازمة،   الرؤية الإبداعية  إلى  أثر ملموس، ويفتقر  إذ يقدم إجراءات بلا  محدوديته، 

 على منطق ا
ً
لتسيير اليومي بدل تبني رؤية استراتيجية شاملة، كما أنه يعتمد أساسا

 .وعلى ردود الفعل بدل التخطيط المسبق، وعلى تبرير الأعطاب بدل معالجتها بفعالية
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 عليها مشروع قانون المالية   انبن   الفرضيات الذي
 

الفرضيات التي اعتمدها مشروع   وموضوعيةنوه العديد من المتدخلين بواقعية  

، معتبرين أنها تستند إلى مؤشرات اقتصادية قابلة للتحقق، 2026قانون المالية لسنة  

الوطني  الاقتصاد  تسجيل  مقدمتها  وفي  الفرضيات،  لهذه  الرئيسية  الأسس  مبرزين 

يناهز   نمو  الجارية4,6لمعدل  السنة  خلال  القيمة  بفعل    %  في  المتواصل  التحسن 

 بالمساهمة  
ً
المضافة للأنشطة غير الفلاحية خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعوما

المتنامية للقطاعات ذات القيمة العالية مثل صناعات السيارات والطيران والطاقات  

والسياحة الغذائية  والصناعات  إلى    .المتجددة  في  إضافة  التضخم  معدل  استقرار 

إلى جانب التحكم المستمر والإيجابي %،  3,5ص عجز الميزانية نحو  ي%، وتقل2حدود  

أشهر    5,5في نسبة دين الخزينة ووجود احتياطات من العملة الصعبة تغطي ما يقارب  

 من واردات السلع والخدمات.  

من   أكثر  متفائلة  الفرضيات  هذه  أن  آخرون  متدخلون  اعتبر  المقابل،  وفي 

، في 2026% سنة  4,6الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمراهنة على تحقيق نسبة نمو تبلغ  

الاقتصاديين  شركائنا  من  الخارجي  الطلب  وتراجع  حادة  مناخية  تقلبات  ظل 

معدلا  أن  إلى  مشيرين  أوروبا،  في  ولاسيما  خلال  الرئيسيين،   
ً
فعليا المحققة  النمو  ت 

الوطني   التوقعات، إذ سجل الاقتصاد  بكثير من  الماضية كانت أقل  %  1,5السنوات 

  ، 2024سنة  %3,7% بدل  2,9%، و 4بدل  2023% سنة 3,4%، و3,2بدل  2022سنة 

نمو  4,6بدل    2025% سنة  3,3و نسبة  تحقيق  يجعل  ما      2026% سنة  %4,6، 
ً
أمرا

 .صعب المنال

المتعلقة   الفرضية  في  النظر  بإعادة  المتدخلين  أحد  طالب  السياق،  هذا  وفي 

بـ   المقدرة  الحبوب  التي   70بمحصول  الحادة  المناخية  للتقلبات   
ً
نظرا قنطار،  مليون 

 شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.  

ثير التساؤل حول معدل التضخم الذي ينسجم مع متطلبات الاقتصاد 
ُ
أ كما 

 الوطني.
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 ور الضريبي الم

تم التأكيد على أن تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق نمو  

بلغ   . وقد انعكس 2024-2021٪ خلال الفترة  10,8سنوي متوسط للموارد الجبائية 

 على نسبة الموارد الجبائية من الناتج الداخلي الخام، إذ ارتفعت من 
ً
هذا التطور إيجابا

دون الرفع    .2024نقطة    1,5، أي بزيادة قدرها  2024٪ سنة  18,8إلى    2020سنة    17,2٪

 من الضغط الجبائي.

الفعّالة   تمكما   الرافعات  باعتباره إحدى  الجبائي،  بأن ورش الإصلاح  التذكير 

لمواجهة التحديات الراهنة، انخرط المغرب من خلاله منذ المناظرات الوطنية للجبايات 

واعتماد القانون الإطار في مسار جديد، واضح، ومنسجم مع رؤية متعددة السنوات،  

 للاستثمار المنتج. وقد تحققت    ةلاف إلى بناء نظام جبائي أكثر عديهد
ً
وتنافسية ودعما

قواعد   إرساء  أبرزها:  مهمة،  مكاسب  الأخيرة  السنوات  رؤية    واضحةخلال  وتعزيز 

القيمة المضافة   المقاولات عبر إصلاح الضريبة على الشركات، تبسيط الضريبة على 

بالانتقال من خمسة معدلات إلى ثلاثة لتسهيل أداء الضريبة على المقاولات، وتقديم 

 .حلول داعمة للطبقة المتوسطة عبر إصلاح الضريبة على الدخل

اردة في  مشروع الو تم التنويه بمجموعة من التدابير الجبائية  وفي هذا الصدد ،

لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية المقاولات، والتي تشمل: إعفاء المواد    القانون  

النباتات من الضريبة على القيمة المضافة لضمان تطبيق الإعفاء  المخصبة ودعائم 

على  الضريبة  من  للإعفاء  الإضافية  الآجال  ملاءمة  التسويق،  مراحل  جميع  خلال 

الالقيمة المضافة لأموال الاستثمار    للمنشآت    24خل وحين الاستيراد لمدة  دفي 
ً
شهرا

التي تنفذ مشاريعها بموجب اتفاقيات مع الدولة، وتطبيق سعر مناسب للضريبة على 

سنوات   خمس  خلال  الصغيرة  التمويلات  مؤسسات  لفائدة   من الأولى  الشركات 

الاستغلال، بهدف تشجيع تحويلها إلى بنوك أو شركات تمويل مع الحفاظ على طابعها  

 .الاجتماعي
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تم   إلى    كما  تهدف  تدابير  تتضمن عدة  التي  القانون  تثمين مقتضيات مشروع 

تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم عبر مراجعة الهوامش الجبائية،  

وذلك من خلال توسيع نطاق الحجز في المنبع على عائدات كراء العقارات، إلزامية دفع 

المنقولة الأموال  رؤوس  أرباح  على  تفويت،   30خلال    الضريبة  عملية  كل  بعد  يومًا 

بنسبة   إضافي  تسجيل  واجب  بعوض  2إحداث  بالتفويت  المتعلقة  العقود  على   ٪

للعقارات أو الأصول التجارية غير القابلة للتتبع، بالإضافة إلى تعزيز النظام الزجري 

 .لمكافحة الغش المرتبط بالسلع غير المصرح بها في مناطق التسريع الصناعي

تم و  العمومية،  المالية  استدامة  وضمان  الجبائية  العدالة  تعزيز  بخصوص 

تحقيق   إلى  يهدف  القانون  مشروع  أن  على  الأهدافالتأكيد  توسيع    هذه  خلال  من 

الوعاء الضريبي، وتحديث النظام الجمركي، ومواصلة محاربة التهرب والغش الضريبي،  

مع الدعوة إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وفي السياق نفسه، 

تمت الإشادة بالإجراءات الجمركية الداعمة للصناعات الوطنية، إضافة إلى الترحيب 

ا التضامنية  بتمديد  للتماسك  2028و  2027و   2026سنوات  للمساهمة   
ً
تعزيزا  ،

 . الاجتماعي

تمت الدعوة إلى إعطاء أولوية لإصلاح الجبايات المحلية، مواصلة تحقيق  و   هذا ، 

بعض  تنافسية  على  تؤثر  وضعيات  لمعالجة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  حياد 

، مع تعزيز دور ميثاق الاستثمار في تشجيع    ةالمهيكلالقطاعات، وإدماج القطاع غير  

القطاع   إلى  وتعزيزالانتقال  حيث   المهيكل  من  المغربية  للمقاولات  التنافسية  القدرة 

 لمواجهة 0التكلفة عبر تطبيق  
ً
٪ رسوم جمركية على المواد الأولية غير المنتجة محليا

على   الحفاظ  مع  الحر،  التبادل  اتفاقيات  المستفيدة من  الأجنبية  المقاولات  منافسة 

لخطأ غير  بإصلاح نظام العقوبات الجبائية من خلال التمييز بين او سياسة الانفتاح.  

الإدارة   بين  الثقة  وتشجيع  النية  يتم حماية حسن  بحيث  المتعمد،  والغش  المقصود 

 .ودافعي الضرائب، مع معاقبة الغش بشكل صارم
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  المبررة   غيرالجبائية    النفقاتمراجعة بعض  وفي نفس الاتجاه ، تمت المطالبة ب

الاستثمار على  أثرها  التهرب  ورقمنة،  وتقييم  من  للحد  الضريبية  مراجعة  ،  المساطر 

وتقييم إجراء الاقتطاع من المنبع وحصره في حدود   العمومية  مدونة تحصيل الديون 

بالمواطنين الضرر  إلحاق  ودون  المقاولة  بتوازنات  الإخلال  دون  غرار   معقولة  على 

المرنة   العمومية    إبانالمعاملة  والمؤسسات  الدولة  عن  المترتبة  الديون  تحصيل 

الترابية   باعتماد  ،والجماعات  الكبرى    والمطالبة  الدخول  بين  ميّز 
ُ
ت تصاعدية  ضريبة 

  ـ والمتوسطة والصغرى 

المتدخلين  موث أحد  الضريبالإ ن  إلى    يجراء  داعيًا  المنبع،  بالاقتطاع من  المتعلق 

 .تعميم هذا الإجراء نظرًا لدوره الفعّال في تعزيز الموارد الجبائية

  376عتمد على موارد ضريبية تتجاوز قانون ا ال شروعكما  تمت الإشارة إلى أن م

٪ منها ضرائب غير مباشرة تؤثر بالتساوي على المواطنين  40مليار درهم، مع بقاء حوالي  

الجبائية.   العدالة  في   
ً
اختلالا يبرز  مما  الدخل،  النظر عن مستوى  ورغم  وأنه  بغض 

يستمر  والهشة،  المتوسطة  الفئات  عن  العبء  تقلل  تصاعدية  لضريبة  الحاجة 

تحفيزات   من  الكبرى  الشركات  تستفيد  بينما  الاستهلاك،  ضرائب  على  الاعتماد 

 .وامتيازات غير متوازنة

  69.19الدعوة إلى تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار    وفي هذا الصدد تمت

وتفعيل مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، مع التأكيد على ضرورة تحقيق  

وذلك بوضع نظام    ،عدالة جبائية تقلل العبء عن الأجراء والفئات محدودة الدخل

 ضريبي خاص بهم .
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 المور المالي 

الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحفاظ على توازنات   أهمية  تم التأكيد على

وضبط اللجوء إلى المديونية. وعقلنة النفقات والرفع من موارد الدولة  المالية العمومية  

استدامة   يضمن  بما  متكاملة،  استراتيجية  رؤية  عبر  المالية  الموارد  تعبئة  وتحسين 

والماكرو  المالية  الوطني-التوازنات  الاقتصاد  في  الدولي  المجتمع  ثقة  ويعزز  . اقتصادية 

كما تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون المالي يهدف إلى ترسيخ الحكامة المالية وتعزيز  

 الاستقرار الاقتصادي. 

ا بالمخاطر 
ً
كما تم التأكيد على أن خيار التحكم في التوازنات المالية يظل محفوف

ما لم يؤطر برؤية اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث يفرض السلم الاجتماعي وضع 

 وليس العكس
ً

 .التوازنات الاجتماعية أولا

وجود اختلالات بنيوية في مشروع القانون المالي، أهمها   بالمقابل، تمت الإشارة إلى

% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تخصيص جزء  70ارتفاع الدين العمومي إلى حوالي  

كبير من موارد الخزينة لسداد أصول الدين، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل  

الاعتماد الكبير على الاقتراض لتقليص عجز الميزانية، وما يترتب عن   وكذاالاستثمار.  

ضرورة متابعة    تفرضذلك من ضغوط مالية محتملة وتأثيرات على الأجيال القادمة.  

  ، الخارجي  والدين  العام  الدين  تمتطورات  السياق،  هذا  حول   وفي  التساؤل 

 .دالاستراتيجيات الحكومية لتخفيف هذا العبء على المدى المتوسط والبعي

حتى نهاية  القطاعية  تم الاستفسار عن أسباب تأخر صرف بعض الميزانيات    كما

 من منطق الإنفاق في هذا الإطار، تمت  السنة، و
ً

المطالبة باعتماد منطق النتائج بدلا

 . التنميةب للنهوضالة عصبح بذلك أداة فتفي إعداد الميزانية، ل
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  قانون تم التساؤل عن مدى صدقية الموارد المدرجة في مشروع الكما 
ً
، خصوصا

العدالة   تعزيز  إلى  تهدف  التي  الجديدة  الجبائية  الإصلاحات  ظل  في  الذاتية،  الموارد 

 . الضريبية دون زيادة الضغط على المقاولات والنسيج الإنتاجي

  وتنويع   كما تم لفت الانتباه إلى لجوء الدولة إلى التمويلات المبتكرة كآلية لتوسيع

وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن مشروعيتها وشفافيتها،   وهو ما يستدعيمواردها،  

إلى  و الدعوة  تمت  الإطار،  هذا  العمومية في  المنشآت  حول  دقيقة  معطيات  تقديم 

 المستفيدة وتوجيه عائداتها. 

يتمكن   لم  للاستثمار  السادس  محمد  أن صندوق  المتدخلين  أحد  إلى وأوضح 

،  المبرمجةمليار درهم    45مليار درهم من أصل    19سوى من تعبئة    2025سنة  حدود  

أغلبها من التمويل العمومي المباشر، بدل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات 

 الدولية.  

كما تمت الإشارة إلى أهمية الوظيفة التوزيعية للمالية العمومية، مع الإشارة إلى  

بالضرائب  المرتبط  القصير  المدى  على  سواء  الفعلية،  الاجتماعية  العائدات  ضعف 

في   بالاستثمار  المرتبط  والطويل  المتوسط  المدى  على  أو  الاجتماعية،  الحماية  ونظام 

 التعليم والصحة وقطاع الشغل. 

عدة إنجازات لتعزيز الثقة مع الشركاء    بلادنا حققت  أنأحد المتدخلين    وأفاد

  من وكالة   (Investment Grade) الاقتصاديين، منها استعادة تصنيف درجة الاستثمار

Standard &Poor’s  ،والاقتصادي المالي  الاستقرار  على  التنقيط  وتأكيد مؤسسات   ،

والقائمة الرمادية للاتحاد  (GAFI) والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي

 .الأوروبي

وقد تمت الإشادة بإصدار عدة قوانين ذات صلة بالمالية ، من بينها القانون رقم  

بتغيير القانون رقم    69.21المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، والقانون رقم    01.22
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المتعلق بمدونة التجارة وبتنظيم أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والقانون    15.95

نة 94.21رقم   .المتعلق بسندات القرض المؤمَّ

المتدخلون  تداول  إلى   كما  الولوج  في  الوطنية  المقاولات  تواجه  التي  التحديات 

التمويل والأسواق المالية والبنكية، بسبب ضعف التمويل الذاتي وصعوبة الحصول  

واستمراريتها.   التنافسية  قدرتها  على  يؤثر  مما  القروض،  استطلاع   مستحضرينعلى 

أن حوالي نصف المقاولات الصغرى   الذي يفيد  2025البنك الأوروبي للاستثمار لسنة  

الفائدة،    تواجهوالمتوسطة   أسعار  ارتفاع  مع  التمويل،  على  الحصول  في  صعوبات 

 ومتطلبات الضمانات، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الدعم والمعلومات المتاحة. 

تم التأكيد على الدور المنتظر من القطاع البنكي في دعم    وعلى هذا الأساس ، 

المقاولات من خلال تبسيط مساطر الضمان وزيادة سقف تمويل القروض الصغرى،  

 .للتغلب على منافسة القطاع غير المهيكل

التنظيمي   القانون  لتعديل  ورش  فتح  إلى  الدعوة  قانون ل  130.13رقم  وتمت 

اللازمة ،  لماليةا إيلاء الأهمية  بالمحاسبة، مع  الشفافية وربط المسؤولية  بهدف تعزيز 

 .يساهم في تقوية آليات المراقبة البرلمانية بماقانون التصفية، ناقشة لم

وأشار أحد المتدخلين إلى أنه رغم تعدد أجهزة المراقبة، من مفتشيات عامة 

 .والمجلس الأعلى للحسابات وغيرها، فإن أثر هذه الرقابة يظل محدودًا
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 المور الاقتصادي 

تم التنويه بالحصيلة الإيجابية والملموسة التي سجلها الاقتصاد الوطني، إذ بلغ 

النمو ا،  4,6%معدل  أن  والسياحية كما  والتجارية  والفلاحية  الصناعية   لأنشطة 

حققت نتائج استثنائية، مما مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق مؤشرات مشجعة رغم  

تسجيل تراجع واضح في عجز  مع    .صعوبة الظرفية الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي

 .3,5%حدودالميزانية المتوقع أن يصل خلال هذه السنة إلى 

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود 

التوجيهات   وفق  الكبرى  المهيكلة  الأوراش  وتقدم  المستمر  الإصلاحي  المسار  بفضل 

إلى  النمو الاقتصادي  التدريجي لمحركات  التنويع  السامية. وشمل هذا المسار  الملكية 

التقل الإنتاجية  القطاعات  تحديث  تموضع  جانب  إعادة  يعزز  بما  في   بلادنايدية، 

 .قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية

كما تمت الإشارة إلى مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة 

بالنقل واللوجستيك والتجهيز، بما في ذلك تسريع برامج توسعة المطارات، والشروع في 

 عن التقدم في أشغال  
ً
تنفيذ المشاريع السككية، وتقوية شبكة الطرق السيارة، فضلا

وتسر  المتوسط  غرب  الناظور  لتعزيز  ميناء  الأطلس ي،  الداخلة  ميناء  إنجاز  وتيرة  يع 

مستوى  على  الاستثمارية  الفرص  من  مزيد  واستقطاب  الترابية  المجالات  جاذبية 

مختلف الجهات. وتم التأكيد على أن المكتسبات التنموية المحققة تمثل رصيدًا يعزز 

وت الوطني،  الاقتصاد  وصمود  والدولية،  الإقليمية  التحديات  مواجهة  حقيق من 

 .متطلبات نمو اقتصادي صاعد، والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى 

ا استراتيجية ضخمة، بما في ذلك 
ً
وأضاف أحد المتدخلين أن المغرب يواجه أوراش

العالم   كأس  بين 2030تنظيم  التوفيق  ويستدعي  متزايدة  مالية  ا 
ً
يفرض ضغوط ما   ،

 .الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية

تم الأساس،  هذا  الاقتصادية    توعلى  المكتسبات  ترسيخ  بمواصلة  المطالبة 

لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية  
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الاستراتيجيات:  هذه  وتشمل  وانفتاحًا،  وتنوعًا  تنافسية  أكثر  اقتصاد  لبناء 

الرقمي   المغرب  استراتيجية  الأخضر"،  "الجيل  الفلاحية  ، 2030الاستراتيجية 

الخارجية   للتجارة  الطريق  خارطة  الصناعية،  التنمية  ،  2027-2025استراتيجية 

 .إلى الاستراتيجية الطاقية ، بالإضافة2026- 2023خارطة الطريق للقطاع السياحي 

تتيح  التي  المؤهلات  من  مجموعة  على  يتوفر  المغرب  أن  على  التأكيد  تم  كما 

الجغرافي،   الموقع  في ذلك  بما  الصاعدة،  الاقتصاديات  نادي  التنمية ودخول  تحقيق 

الخيارات الجيوسياسية، سمعة المغرب وموثوقيته كشريك اقتصادي ومالي وسياس ي،  

جلالة   بقيادة  والسياس ي  المؤسساتي  إدارية الاستقرار  إصلاحات  واعتماد  الملك، 

 عن قيادة تحول  اوضريبية ومالية، ووضوح الخي
ً

رات الاقتصادية الاستراتيجية، فضلا

 .نحو إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي لتعزيز تنافسيته

  الدعوة إلى أن الصناعة الوطنية أظهرت أداءً إيجابيًا، مع   كما تمت الإشارة إلى

المملكة،  جهات  مختلف  عبر  الصناعية  للمشاريع  الترابي  التوطين  تعزيز  ضرورة 

 و انسجامًا مع الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية.  
ً

أن الاقتصاد الوطني يعرف تحولا

رافعة  أصبح  الذي  الصناعة،  قطاع  يسجلها  التي  الأرقام  خلال  من  وإيجابيًا  هيكليًا 

مركزية لبناء نموذج اقتصادي حديث قائم على الابتكار والقيمة المضافة، وقد تعزز  

ة هذا المسار بإطلاق مشروع مصنع محركات الطائرات بالدار البيضاء، بما يشكل خطو 

على أن الأنشطة غير    فضلااستراتيجية نحو التصنيع الدقيق ونقل المعرفة الصناعية.  

ا في قيمتها المضافة واستقلالي
ً
 .عن العوامل المناخية تهاالفلاحية تعرف تحسنًا ملحوظ

الإنتاجية   يعاني من ضعف  الوطني  الاقتصاد  أن  إلى  الإشارة  تمت  المقابل،  في 

نتيجة غياب الاستثمار الكافي في الرأسمال البشري، والتكوين المهني العصري، والبحث  

عالميًا في مؤشر التنافسية    56العلمي التطبيقي، مع استحضار أن المغرب يحتل المرتبة  

العلمي. وو ،  2025الاقتصادية لسنة   الابتكار والبحث  في مؤشرات  في تسجيل تراجع 

تم التأكيد على أن هذا الوضع يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على  هذا السياق،  

الحديثة  الصناعية  القطاعات  تتطلب  حين  في  القيمة،  منخفضة  تقليدية  قطاعات 

والطاق الدقيقة  التكنولوجيا  ومكثفة.    اتمثل  جديدة  هيكلية  استثمارات  المتجددة 
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وعلى هذا الأساس، تمت المطالبة بإجراء إصلاح هيكلي عميق للاقتصاد الوطني بدل  

 .الاقتصار على إجراءات ظرفية

أن الانتعاش الاقتصادي لم ينعكس على مؤشرات الإنتاج الفعلية،   لوحظكما  

خلال الأربع سنوات الماضية، فيما    1,8حيث لم يتجاوز معدل نمو القطاع الصناعي %

ظل أثر السياحة الاقتصادية محدودًا رغم ارتفاع عدد الوافدين، نتيجة ضعف الربط 

جنبية على جزء مهم من سلسلة  بين السياحة والصناعة المحلية وسيطرة الشركات الأ 

 .القيمة

تم التأكيد على أن إدماج السياسات العمومية لقطاع الماء يشكل وفي سياق آخر،  

أسفر عن إنجاز عدد مهم من المشاريع المائية انسجامًا مع   ممارافعة أساسية للتنمية،  

تعزيز   والمتوسطة،  الكبيرة  السدود  تشييد  ذلك  في  بما  السامية،  الملكية  التوجيهات 

البرنامج   أن  كما  المياه.  تحلية  مشاريع  في  قدمًا  والمض ي  المائية،  الأحواض  بين  الربط 

في الحد من تداعيات الجفاف  ساهم بشكل واضح    2027- 2020الوطني للماء الشروب  

 والتخفيف من آثاره على البلاد. 

المقابل، بأن  في  بلغ معدل    بلادنا  أفادت مداخلات  إذ  أزمة مائية حادة،  تواجه 

، ومن المتوقع أن يصل الطلب على 2025% فقط في شتنبر  24ملء السدود الكبرى  

مليارًا.    11مقابل موارد متاحة لا تتجاوز    2030مليار متر مكعب بحلول    16المياه إلى  

الحاجة إلى سياسة واضحة لإدارة الطلب المائي وتحديث شبكات التوزيع   وهو ما يفرض

تسريع وثيرة    وإلى  مليون متر مكعب بسبب التسربات،    600التي تهدر سنويًا أكثر من  

 ـ تنزيل أوراش الماء لضمان استدامة الموارد المائية

% من اليد العاملة النشيطة، 32يواجه القطاع الفلاحي، الذي يستوعب  وحول ما  

المتتاليةمن   الجفاف  سنوات  إثر  كبرى  من  تحديات  الفلاحين  صغار  معاناة  وكذا   ،

مطالب برزت  التقنية.  المواكبة  من  والاستفادة  التمويل  إلى  السيدات    الولوج  من 

بإعادة النظر في السياسة الفلاحية الحالية التي أظهرت محدودية    والسادة المستشارين

في التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تقليص الاعتماد  

المفرط على استيراد المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والحبوب والزيوت، وتعزيز  
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الدعم والتأطير الموجهين للفلاحين الصغار بما يساهم في تطوير الإنتاج المحلي وتحقيق  

 .الأمن الغذائي 

إلى ارتفاع سعر المحروقات في   تمت الإشارةإصلاح منظومة الأسعار،  وبخصوص  

الدولية،   السوق  في  انخفاضه  رغم  الوطنية  علىالسوق  ينعكس  المواد    مما  أسعار 

والخدمات،   والسلع  الفلاحية  والمنتوجات  السياق،  الأساسية  المطالبة  وفي هذا  تمت 

  ـمؤقتًا بتفعيل قانون الأسعار والمنافسةالمحروقات تسقيف أسعار ب

لدعم   المالية  قانون  في مشروع  إجراءات ملموسة  المتدخلين غياب  أحد  أبرز  كما 

إلى إفلاس المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة،   المقاولة الوطنية، مما قد يؤدي 

تمثل   البنكي  95التي  التمويل  إلى  الولوج  صعوبات  جراء  المقاولاتي،  النسيج  من   %

إ إلى  ودعا  والمواكبة.  التأطير  وتذليل وضعف  المقاولات  بهذه  خاصة  تحفيزات  قرار 

 ا.الصعوبات التي تواجهه

العمومية،   الصفقات  يخص  المتدخلينوفيما  أحد  الإصلاح   أوضح  رغم  أنه 

، إلا أن النظام لا يزال يعاني من عيوب بنيوية تؤثر على الشفافية 2023المعلن سنة  

سند بعض الصفقات بمعايير غير واضحة وبمستوى 
ُ
وتكافؤ الفرص والنجاعة، حيث ت

  ـ تنافس ي ضعيف

أما بخصوص الطاقة، تمت الدعوة إلى استغلال الإمكانيات الهائلة في مجالات 

الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، خاصة وأن المغرب ما يزال يعتمد  

% من حاجياته الطاقية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحكامة داخل 89على استيراد  

 .القطاع

إلى أن آلية تعديل الكربون الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ   تمت الإشارة

% من 62وتشمل قطاعات عالية الانبعاث، ستؤثر على المغرب نظرًا لكون   2026سنة 

مبادلاته التجارية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، رغم أن الصادرات المعنية لا تتجاوز حاليًا  

توسيع3.7% احتمال  إلى  التنبيه  تم  كما  يضعف   .  قد  مما   ،
ً

مستقبلا الآلية  نطاق 

 .تنافسية المنتجات المغربية
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السياق،   الدعوةوفي هذا  العام   تمت  القطاعين  بين  مندمجة  مقاربة  اعتماد  إلى 

والخاص للتقليل من تأثير هذه الآلية وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون،  

وإعداد   الخضراء،  التمويلات  وتعزيز  المصدّرة،  المقاولات  لدعم  عبر إحداث صندوق 

الطا  استعمال  وتعميم  الانبعاث،  مستويات  حسب  للصناعات  وطنية  قات  خريطة 

والتحقق   والتصريح  للرصد  وطني  نظام  ووضع  المعايير بما  المتجددة،  مع  ينسجم 

 . الدولية

بأن الحكومة لم تقدم أي خطة عملية،   لوحظوفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي،  

 الوقت الذي يصليومًا في حالة الطوارئ، في    26أن المخزون الوطني للطاقة لا يتجاوز  و 

 .يومًا  60ي إلى المخزون العالم

 394بقيمة    عجزإلى وجود  المتدخلين    أشار أحدفيما يخص التجارة الخارجية،  و  

 عن    2024مليار درهم سنة  
ً

الذي يمكن أن تقوم    ور الدفي الميزانية التجارية، متسائلا

 .الصناعة الوطنية في تقليص هذا العجز به 

كما تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يشغل مساحة واسعة من الدينامية  

الاقتصادية، وينافس بشكل غير عادل المقاولات الوطنية، ويحرم الدولة من مداخيل  

 مهمة، ويمنع فئات واسعة من الشغيلة من التمتع بالحماية القانونية.  
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 محور الاستثمار 

مليار درهم،   380مبلغ الاستثمار العمومي ليصل إلى  من  تمت الإشادة بالرفع  

العمومية،   والمقاولات  المؤسسات  استثمارات  بارتفاع  المكتسبات  بغية  وكذا  توطيد 

التأكيد على أن هذا المجهود    مع الاقتصادية وتعزيز مكانة بلادنا بين الدول الصاعدة.  

ذات  الحكومية  السياسات  مختلف  وتفعيل  الأولوية  ذات  المشاريع  تنفيذ  في  يسهم 

 .التوجهات الاجتماعية

كما تم تثمين حصيلة أجرأة ميثاق الاستثمار، حيث صادقت اللجنة الوطنية 

مشروعًا استثماريًا وملحقًا لاتفاقيات الاستثمار بقيمة إجمالية    250للاستثمارات على  

  110ألف منصب شغل مباشر و  65مليار درهم، تروم إحداث أكثر من    414تقدر بـ

 .آلاف منصب شغل غير مباشر

العمومية  توزيع عادل للاستثمارات  بتحقيق  المطالبة  تمت  نفسه،  الوقت  وفي 

أن ثلاث جهات ذات بنيات تحتية قوية ومؤهلات   على اعتباربين الأقاليم والجهات،  

على   تستحوذ  مرتفعة  و65اقتصادية  الاستثمار  إجمالي  من  كبيرًا،    %153  مشروعًا 

خصص للجهات الهشة مثل
ُ
سوس   جهة  %،و  2,5درعة تافيلالت سوى    جهة    بينما لم ت

%، وهو ما يعكس 5,9فاس مكناس    وجهة  %،  1,1كلميم واد نون  جهة    %، و3,8ماسة  

 .استمرار التفاوتات المجالية في توطين المشاريع

ميثاق   بأن  المتدخلين  بعض  أفاد  السياق،  هذا  منحًا الاستثمار  وفي  خصص 

إجبار المستثمرين على   مع طرح صعوبة ترابية للجهات الأقل استقطابًا للاستثمارات، 

تمت الدعوة إلى تقديم حوافز واضحة   وفي السياق ذاته  الاستثمار في أي جهة محددة. ،

الناشئة البحثية    للمقاولات  التحتية  البنية  في  والاستثمار   ، الاستثمار  بيئة  لتعزيز 

والتنافسية، الابتكار  وتبسيط    اوكذ  لتعزيز  الصناعي،  العقار  إلى  الولوج  تسهيل 
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دفتر   نظام  إلى  الترخيص  نظام  من  الانتقال  مع  رقمنتها،  وتسريع  الإدارية  المساطر 

 .التحملات للأنشطة غير الحساسة واعتماد المراقبة البعدية

والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  منظومة  بتعزيز  المطالبة  تمت  كما 

لتوجيهها نحو مجالات استثمارية ذات مردودية أكبر، خاصة في قطاعات حيوية مثل 

من   الخاص  القطاع  مساهمة  رفع  بهدف  الدوائية،  والصناعة  والطاقة  %  43الماء 

 .2035لول الحالية إلى نسبة الثلثين من مجموع الاستثمارات بح

% في  68تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع العمومية لا تتجاوز  هذا، وقد  

إعلان  مرحلة  من  والانتقال  الإنجاز،  وتيرة  تسريع  إلى  الدعوة  مع  القطاعات،  بعض 

إلى مرحلة قياس أثرها، واعتماد مؤشرات واضحة وشفافة. بالمقابل، اعتبر   المشاريع 

الاس المشاريع  إنجاز  نسبة  أن  المتدخلين  إلى  أحد  تصل  إلى  83تثمارية  استنادًا   %

 .المعطيات الواردة في قانون التصفية

آخرى  زاوية  التي  ،  من  للاستثمار،  الجهوية  المراكز  بأن  المتدخلين  أحد  أفاد 

يفترض أن تكون رافعة لتسهيل الاستثمار، تواجه واقعًا معقدًا يحد من قدرتها على  

على ضرورة الارتقاء بدور اللجان  مؤكدا  معالجة الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة.  

 .الجهوية للاستثمار عبر تأهيل أطرها لتفادي تعطيل الملفات

الوطنيةكما   بالإستراتيجية  المتدخلين  أحد  للاستثمار  نوه  والميثاق   الجديدة 

النمو   في دعم  أهمية  لهما من  لما  مالية،  موارد  لهما من  رُصد  وما  للاستثمار  الجديد 

الشغل.   فرص  سنة   معتبرا  وخلق  التنفيذ  حيز  دخوله  منذ  تعثرًا  يشهد  الميثاق  أن 

ر أي ملف استثماري، واقتصر الأمر على توقيع العقود2022  .، حيث لم يُمرَّ

أنها،  إلى  الإشارة  تمت  للاستثمار،  الجديدة  الوطنية  الاستراتيجية  وبخصوص 

رغم مرور أربع سنوات على إطلاقها كرافعة للإقلاع الاقتصادي، لم تحقق المردودية 

أثر واضح  30المنتظرة، إذ ظل الاستثمار في حدود   الناتج الداخلي الخام دون  % من 
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الإنفاق   وأولويات  المشاريع  برمجة  فعالية  ضعف  ظل  في  التشغيل،  أو  النمو  على 

 .والحكامة وغياب تقييم حقيقي للمشاريع الكبرى 

ولفت أحد المتدخلين الانتباه إلى أن الاستفادة من المنح الترابية في إطار ميثاق 

الاستثمار بالأقاليم الجنوبية تستلزم أداء الضريبة على الشركات، رغم الإعفاء الذي 

 .تستفيد منه هذه الجهات، داعيًا الحكومة إلى التدخل لمعالجة هذه الإشكالية

والصندوق    أثاروقد   المستثمرين  بين  العلاقة  مراجعة  المتدخلين ضرورة  أحد 

إعداد التقارير ،مهام المراقبة  ب  لقيام هذه المؤسسة  الوطني للضمان الاجتماعي، نظرًا  

وفي هذا السياق    ، مما يخل بمبدأ الحكامة.  في نفس الوقت    اتخاذ القرار والتنفيذ،

اقترح إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لتسوية النزاعات، وضمان الحماية الرقمية  

 .الصندوق المتعاملين مع  للمعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين والمعنويين 
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 المور الاجتماعي 

ترسيخ   إلى  الرامية  الحكومية  والإجراءات  بالتدابير  المتدخلين  من  العديد  نوه 

الملك   الجلالة  لصاحب  السامية  الملكية  للتوجيهات   
ً
تنزيلا الاجتماعية،  الدولة  أسس 

الملكي  الورش  تنزيل  مواصلة  خلال  من  سيما  ولا  وأيده،  الله  نصره  السادس  محمد 

مليار   41.5الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ  المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية،  

سنة   برسم  التغطية  2026درهم  نظام  في  المسجلين  عدد  تزايد  خلال  من  وذلك   .

عن   يزيد  بما  يقدر  والذي  الإجبارية  الأسر    24الصحية  عدد  وتزايد  مليون شخص، 

في السجل الاجتماعي الموحد والذي بلغ حوالي   ملايين أسرة، فضلا عن    5.3المسجلة 

مليار درهم    29فعيل الدعم الاجتماعي المباشر والذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ  ت

 .2025مليار درهم سنة  27مقابل  2026سنة 

معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام التغطية الصحية   الدعوة إلىبالمقابل، تمت  

مليون مغربي خارج دائرة   8,5وأن حوالي     "، لاسيماالتضامن  - الإجبارية " نظام أمو  

 الاستفادة من هذا النظام. 

الاستراتيجي   الملكي  للمشروع  الزمنية  الأجندة  باحترام  المطالبة  تمت  وقد  هذا، 

عتبة   مراجعة  خلال  من  تنفيذه،  آليات  في  النظر  وإعادة  الاجتماعية،  للحماية 

الاستهداف للمؤشر الاقتصادي والاجتماعي، اعتماد مؤشرات جهوية دقيقة وعادلة،  

الوطنية   التعريفة  فقدان   (TNR) المرجعية مراجعة  عن  التعويض  تعميم  وتسريع   ،

 .الشغل

التصور   لم تقدم بعد  الحكومة  أن  المتدخلين  أبرز عدد من  وفضلا عن ذلك، 

الحماية الاجتماعية، رغم تسجيل   تعميم  لورش  الدائم  التمويلي  الإطار  المتكامل ولا 

من   أكثر  المقدمة    11.5انخراط  الخدمات  وحكامة  بتجويد  مطالبين  مغربي،  مليون 

 للموطنين.  
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الالتقائية  وغياب  الاجتماعية  البرامج  تعدد  إشكالية  المتدخلين  أحد  أثار  كما 

الحماية   ومفهوم  الاجتماعية  الدولة  مفهوم  بين  الفصل  إلى  داعيا  بينها،  فيما 

 الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أبرز أحد المتدخلين أن التعويضات العائلية، المقررة تفعيلها 

 إلى أن محدودية الجاهزية الرقمية 2024سنة  
ً
، تم اعتمادها بشكل جزئي فقط، مشيرا

 .والمؤسساتية حالت دون تنزيلها بالشكل الأمثل

إصلاحي   مسار  ضمن  الصحي  العرض  لتعزيز  الحكومة  جهود  تثمين  ثم  كما 

مليار درهم، ومواصلة بناء وتجهيز    42.4شامل، من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ  

منصب مالي، المصادقة على    8,000المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، إحداث  

، تحسين حكامتها، تثمين الموارد  لتعزيز المنظومة الصحية  06.22القانون الإطار رقم  

 .البشرية، وتطوير رقمنة الخدمات

في المقابل، أشار بعض المتدخلين إلى أن هذه الزيادة في الميزانية لم تعالج العديد 

البالغ   في الموارد البشرية الصحية  البنيوية، خاصة الخصاص الحاد  من الإشكاليات 

القطاع   32 على  الأسر  اعتماد   عن 
ً
الجهات، فضلا بين  توزيعها  واختلال  إطار،  ألف 

 .% 63الصحي الخاص بنسبة تفوق 

وفي السياق ذاته، تمت الدعوة إلى ضمان مجانية العلاج للفئات الهشة، معالجة 

الضغط الحاصل بأقسام المستعجلات، تعزيز التوازن في تقديم الخدمات بين المدن  

الرعاية  وبطاقة  الأسرة،  طبيب  نظام  بتطبيق  والإسراع  القروية،  والمناطق  الكبرى 

 .مان المراقبة الطبية للنساء الحواملالصحية الذكية، وتعميم الطب عن بعد، وض

كما تمت الإشادة بنجاح برنامج دعم السكن، المخصص له غلاف مالي يقدر بـ 

الطلب    10 تلبية  لضمان  الاعتمادات  تعزيز  على ضرورة  التأكيد  مع  درهم،  مليارات 

 .المرتفع في هذا المجال
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في   اختلالات  يواجه  يزال  ما  البرنامج  أن  إلى  المتدخلين  بعض  أشار  المقابل،  في 

الاستهداف   لضبط  صارمة  آليات  واعتماد  تطويره  أهمية  على  مؤكدين  التنفيذ، 

 .وتحقيق الإنصاف المجالي، مع الدعوة إلى تعميمه على المناطق القروية والجبلية

رؤية  غياب  استمرار  إلى  الإشارة  تمت  التقاعد،  أنظمة  بإصلاح  يتعلق  وفيما 

بالإفلاس   والمهددة  الأنظمة  هذه  تعرفها  التي  الإشكاليات  لمعالجة  واضحة  حكومية 

خلال السنوات المقبلة. مع المطالبة بنهج مقاربة تشاركية فعلية من أجل إصلاح شامل 

دون رفع سن الإحالة على التقاعد أو الزيادة في الاقتطاعات، فضلا    لصناديق التقاعد

 عن ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين.

هذا، وقد ثمن المتدخلون الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التعليم، خاصة من 

 من  
ً
خلال تعزيز ميزانية القطاع وإحداث مناصب مالية جديدة، معتبرين ذلك جزءا

مسار إصلاحي استراتيجي لبناء مدرسة عمومية قادرة على تكوين كفاءات مؤهلة تدعم 

منظومة التكوين المهني لتلبية حاجيات    التنمية الوطنية. مشددين على ضرورة تطوير

إلى  والمناهج،  الشعب  ومراجعة  والكفاءات  المهن  مدن  استكمال  عبر  الشغل،  سوق 

 .جانب إدخال إصلاحات هيكلية لتحسين الحكامة ورفع نجاعة القطاع

تعاني  تزال  التعليمية لا  المنظومة  أن  إلى  المتدخلين  أشار عدد من  المقابل،  في 

الأساتذة  نقص  المدرس ي،  الهدر  الاكتظاظ،  منها  نجاعتها،  من  تحد  بنيوية  اختلالات 

الباحثين، ضعف آليات الحكامة، وتأثير نظام التعاقد على استقرار الموارد البشرية، 

م إصلاحية  رؤية  غياب  إلى  المسؤولية إضافة  وربط  التدبير  جودة  بين  تجمع  تكاملة 

 .بالمحاسبة

كما تمت الإشارة إلى أن رفع الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم جاء بمبادرة  

بسياسات   مرتبطة  إشكالات  لتشمل  المالي  البعد  تتجاوز  القطاع  أزمة  وأن  ملكية، 

يستدعي  مما  التعليم،  مجالات  بعض  في  المجانية  بمبدأ  المس  استمرار  مع  التدبير، 

. وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة  مراجعة شاملة للسياسة التعليمية الوطنية 

إصلاح عميق يشمل تحسين وضعية الشغيلة التعليمية والارتقاء بالأجور، وإدماج أطر  
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ومربي   مربيات  وضعية  ومعالجة  ومنصف،  موحد  أساس ي  نظام  ضمن  الأكاديميات 

 عن تحقيق توازن أكبر بين التعليم العمومي 
ً
التعليم الأولي وضمان حقوقهم، فضلا

 .والخاص للحفاظ على جودة وعدالة الخدمة التعليمية

الحكومة   تخصيص  المتدخلون  ثمن  الاجتماعي،  بالحوار  المرتبط  الشق  وفي 

مليار درهم، ما أسهم في زيادات غير مسبوقة في أجور العاملين   48غلاف مالي يناهز  

التعويضات   وتحسين  القطاعات،  وباقي  العالي  والتعليم  والصحة  التعليم  بقطاعات 

ج إلى  للمتقاعدين،  ضريبية  وتخفيضات  الاجتماعي العائلية،  الحوار  مأسسة  انب 

 .المتعلق بممارسة حق الإضراب 95.15وإخراج مشروع القانون التنظيمي رقم  

وفي الوقت ذاته، تم التأكيد على ضرورة مأسسة العلاقة بين الحكومة والشركاء 

تنفيذ  إلى عدم  الإشارة  مع  تمييز،  دون  احترامها  والاقتصاديين وضمان  الاجتماعيين 

أبريل   الواردة في محضري  ، مع الاستفسار عن 2023وأبريل    2022بعض الالتزامات 

المالية  سبب عدم عقد جولة شتنبر للحوار الاجتم على    2026اعي قبل إحالة قانون 

 .البرلمان، وعدم إشراك النقابات في إعداد المشروع في الشق المرتبط بالحوار الاجتماعي

مدونة  مراجعة  النقابية،  الحريات  تعزيز  إلى  الدعوة  تمت  سبق،  بما  وارتباطا 

الشغل، وإخراج  قانون النقابات، إخراج مدونة التعاضد، وكذا الرفع من عدد مفتش ي  

 الشغل.

وعلى صعيد آخر، تمت الإشادة بالمجهودات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار  

وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة وتبني  

الأبعاد من  الفقر متعدد  تراجع معدل  في  التضخم، ما ساهم  أثر  لتطويق  إجراءات 

المغرب من بلوغ فئة الدول ذات التنمية  ، ومكن  2024٪ سنة  6,8إلى    2014سنة    11,9٪

إلى دعم المواد الأساسية مثل  التنمية البشرية، إضافة  المرتفعة وتجاوز عتبة مؤشر 

- 2022مليار درهم خلال الفترة    88,2غاز البوتان والسكر والدقيق بمبلغ إجمالي بلغ  

2024. 



26 
 

ارتفاع  نتيجة  للمواطنين  الشرائية  القدرة  تضرر  تسجيل  تم  المقابل،  وفي 

إصلاحات   إجراء  ضرورة  يفرض  ما  وهو  المضاربات،  بسبب  المسبوق  غير  التضخم 

تحقيق   لضمان  المقاصة  صندوق  إصلاح  وتسريع  الشرائية،  القدرة  لحماية  عاجلة 

المقا  لنظام  إصلاح شمولي  غياب  أن  إلى  الإشارة  مع  تقليص  أهدافه،  جانب  إلى  صة، 

 .نفقاته، يزيد العبء على المواطنين في ظل تصاعد التضخم

زيادة   في   الحكومية  بالمجهودات  المتدخلين  بعض  نوه  الشباب،  مستوى  وعلى 

عدد المستفيدين من أنشطة دور الشباب وتعميم برنامج "جواز الشباب"، مع التأكيد 

 .على أهمية اعتماد سياسة وطنية شاملة وموجهة للشباب

هذا، وقد تمت الإشادة بمجهودات الحكومة في مجال التشغيل، وفق التوجهات  

قدره   مالي  بغلاف  للتشغيل  تنفيذ خارطة طريق  السامية، من خلال  مليار   2الملكية 

درهم، وتسريع برامج التشغيل على المستوى الترابي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات  

بر  وتحسين  العمومية،  والمؤسسات  لتعزيز الوزارية  والتأطير  والتكوين  الوساطة  امج 

التشغيل   الوطنية لإنعاش  الوكالة  تطوير حكامة  إلى جانب  الشباب،  تشغيل  قابلية 

الداعمة  التدابير  تثمين  تم  كما  المتابعة.  جودة  وتحسين  الرقمنة  عبر  والكفاءات 

"فرصة برامج  فيها  بما  الشباب،  والمقاولين  الفردية  والمبادرة  الذاتي  " للتشغيل 

وزيادة   للتشغيل،  النشيطة  السياسات  من  جديد  جيل  تطوير  في  ودورها  و"ممكن"، 

 .عدد المستفيدين وتحسين نجاعة التدخلات وتأهيل الموارد البشرية

بلغ   البطالة  معدل  أن  لوحظ  المقابل،  سنة  13,3وفي  في  %2024   
ً
، خصوصا

لسوق    
ً
هيكليا  

ً
تحديا يشكل  ما  العليا،  الشهادات  وحاملي  والنساء  الشباب  صفوف 

مع   شغل،  منصب  مليون  خلق  عن  الحكومة  عجز  إلى  الإشارة  تمت  كما  الشغل. 

مليار   14اؤل عن مآل  محدودية أثر برامج مثل "أوراش"، "فرصة" و"انطلاقة"، والتس

درهم المخصصة للتشغيل في السنة الماضية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة  

اعتماد خطة وطنية للتشغيل اللائق مرتبطة ببرامج التكوين ومتطلبات سوق الشغل، 

ودعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، مع إعادة الاعتبار للسلم المتحرك  
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والسلم   البطالة وحماية الاستقرار  أزمة  والأسعار، لضمان معالجة جزء من  للأجور 

 .الاجتماعي

محمد  الملك  دعا جلالة  التي  المندمجة  الترابية  البرامج  أهمية  على  التأكيد  تم 

السادس نصره الله إلى بلورتها. مع  التنويه بإحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة  

مالي قدره   إلى   20بغلاف  الترابية،  التنمية  برامج  مليار درهم لإطلاق جيل جديد من 

 قروي  77جانب تهيئة  
ً
 وتسريع تأهيل  مركزا

ً
 خلال سنة    36ا

ً
 إضافيا

ً
بغلاف    2026مركزا

يقارب   للمناطق    2.8مالي  حقيقية  لتنمية   
ً
استراتيجيا  

ً
مدخلا يمثل  ما  درهم،  مليار 

 القروية والجبلية والواحات وتحقيق التوازن بين الجهات. 

وفي المقابل، استحضر عدد من المتدخلين مجموعة من التحديات التي تواجه 

ورش الجهوية المتقدمة، منها اعتماد الجهات بشكل كبير على تحويلات الدولة وضعف 

قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية، غياب الجرأة السياسية لإطلاق الجيل الثاني من  

معايير مراجعة  وعدم  المتقدمة،  والجماعات   الجهوية  الجهات  بين  الميزانية  توزيع 

لمجالس  التنموية  للاختصاصات  الحكومية  القطاعات  احتكار  إلى  إضافة  الترابية، 

وتيرة   على  يؤثر  ما  والمحلية،  الإقليمية  المجالس  مع  الاختصاصات  وتداخل  الجهات 

 .إنجاز المشاريع

كما تمت الإشارة إلى محدودية نتائج الحكومة في محاربة الفوارق المجالية، حيث 

ارتفع معدل الفقر متعدد الأبعاد في القرى وبلغت مستويات الهشاشة ذروتها في بعض  

%. وفي  42المناطق، فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز الخطة الحكومية للحد من الفوارق  

ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات، وتسريع تنفيذ  هذا الإطار، تمت الدعوة إلى رفع 

اللازمة  والإمكانات  البشرية  بالموارد  الجهات  تمكين  مع  الإداري،  اللاتمركز  ميثاق 

 .لضمان فعالية ورش الجهوية المتقدمة

وبخصوص أجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية، تم التنويه بالإجراءات الحكومية  

اللغة  مكانة  لتعزيز  المبذولة  وبالجهود  بها،  المتعلق  التنظيمي  القانون  تنفيذ  لتسريع 

 .والثقافة الأمازيغية ضمن مكونات الهوية الوطنية
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لصندوق   المخصصة  التمويلات  رغم  أنه  المتدخلين  أحد  أشار  المقابل،  وفي 

تزال  ما  الحكومة  فإن  الأمازيغية،  واستعمال  الرقمي  الانتقال  ودعم  الإدارة  تحديث 

مترددة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وعاجزة عن بناء سياسة لغوية وطنية 

طات القطاعية الملزمة لجميع القطاعات  متكاملة، مؤكدا على أن الكشف عن المخط

الرهان   هذا  لتحويل  الأساس ي  المدخل  يشكل  الترابية  والجماعات  والمؤسسات 

 .الدستوري إلى سياسة عمومية فعّالة

الإشادة بدور المجتمع المدني في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مع   كما تمت

يخص تمدرس الفتيات، ومواجهة   خاصة فيمافي إعداد ميزانية النوع،    الدعوة لإشراكه

اقتصاديا النساء  وتمكين  منح    .العنف  ضرورة  على  التأكيد  تم  متصل،  سياق  وفي 

الحكومة أولوية قصوى لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر اعتماد سياسة  

 خاصة بها، وتسريع تنزيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. 
  

العامة   المناقشة  وخلال  رقم  هذا،  المالية  قانون  المالية   50.25لمشروع  للسنة 

النقاط   ح، طر 2026 الملاحظات همت  المستشارون مجموعة من  والسادة  السيدات 

 الآتية:

الاعتبار   - بعين  الأخذ  إلى  للسكانالدعوة  العام  الإحصاء  لسنة   والسكنى  نتائج 

ضمان توافق  بما يتطلبه    ومجالية  التي أبرزت تحولات ديمغرافية واجتماعيةو ،  2024

  .السياسات العمومية مع الواقع الجديد

الثقافي - للشأن  المرصودة  الميزانيات  من  الرفع  ضرورة  على  بالنظر  التأكيد   ،

بناية ثقافية جديدة، إحداث مراكز   15افتتاح  للإنجازات البارزة التي حققها من خلال  

منصة   عبر  المعطيات  رقمنة  المغربي،  بالتراث  مكتبة  culture.maللتعريف  إنشاء   ،
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رقمية وطنية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية، وإطلاق مشروع أول مدينة إلكترونية 

 .متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب

في وتيرة الرقمنة بين المرافق الإدارية، مما    تسجيل - إجراء تقييم    يفرضتفاوت 

الخدمات   فعالية  لتعزيز  المساطر  بتبسيط  المرتبطة  القانونية  للترسانة  شامل 

الفساد.   ومكافحة  توحيد و العمومية  وتحفيزهم،  الرقمنة  مجال  في  الموظفين  تكوين 

البنية الرقمية للدولة، وتفعيل الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية لتسريع الانتقال  

 نحو إدارة أكثر ذكاء وفعالية.

 .إلى إصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية الدعوة -

 
 



 
 

 
 جواب السيدة الوزيرة
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 وزيرة الاقتصاد والمالية   ة جواب الس يد
 

السيدات والسادة المستشارين  جوابهافي معرض   السيدة  أكدت  ،  على مداخلات 

جاء في سياق   2026لسنة  مشروع قانون المالية    إعداد  على أنوالمالية    الاقتصاد  وزيرة

ومعقد، دقيق  بلادنا  و   دولي  مستقبل  في  والثقة  بالأمل  زاخر  الوقت  نفس  تحت في 

 . وأيده القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الل 

الذي و  الحاسم  بالنصر  العميق  والاعتزاز  الفخر  عن  الوزيرة  السيدة  عبرت 

  27.97رقم  صدور قرار مجلس الأمن الدولي    من خلالحققته قضية الصحراء المغربية  

الصحراءلم  عمادال الذاتي    قترحمجعل  الذي  ،  غربية  المغربية الحكم  السيادة  تحت 

والل  ح  ال المفتعلدائم  الو   واقعيالوحيد  الإقليمي  إذ ،  المغربيةالصحراء    حول   للنزاع 

ه  الملك حفظجلالة  الدولية للموقف المغربي كما أكد عليه  الشرعية  هذا القرار    كرس

الأخير  الل السامي  خطابه  ب  ،في  إياه  محطة  أ واصفا  المعاصر نه  التاريخ  في  مفصلية 

كل  مشاعر فرح  شارك فيها  ت  ،نها لحظة فخر واعتزاز وانتماءأللمملكة المغربية، مبرزة  

الخمسين   الذكرى  مع  تزامن  الذي  الكبير  الدبلوماس ي  الانتصار  بمناسبة  المغاربة 

المغفور له الحسن الثاني طيب المضفرة، تلك الملحمة التي أطلقها    مسيرة الخضراءلل

لا تلين وإرادة   بعزيمة  الملك محمد السادس نصره اللرتها جلالة يالل ثراه، وواصل مس

 نموذجا في الاستقرار والازدهار.  تنموية جعلت من اقاليمنا الجنوبية

الوزيرة    أوضحتهذا، وقد   المالية    أنالسيدة  ستمد مرجعيته  يمشروع قانون 

السامية  من الملكية  نصره الل،   التوجيهات  السادس  محمد  الملك  الجلالة  لصاحب 

افتتاح الدورة  و   مناسبة عيد العرش المجيدب  الأخيرين  ينالخطابخاصة تلك الواردة في  

 الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
 
 ، ومتابعة

المل الحكومية  الالتزامات  الحكوميتضمنة  تنزيل  البرنامج  لكذا  و ،  في  لنموذج  تفعيلا 

 الجديد. التنموي 

ن مشروع قانون المالية يجسد الجهود الكبرى على أ   ةكما شددت السيدة الوزير 

لترسيخ أسس "مسيرة المغرب الصاعد"، وذلك بغية تحقيق تنمية    لمغرببذلها ايالتي  
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المجالية  والتنمية  الاجتماعية  والعدالة  الاقتصادية  النجاعة  بين  تجمع  شاملة 

 الى التعبئة الشاملة من أجل تسريع إنجاز الاوراش التنموية، وكذا   ،المندمجة
 
داعية

الانخراط المسؤول في إعداد وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بما يمكن 

 من تحقيق تنمية متوازنة لمغرب يسير بسرعة واحدة.

في صلب أولويات مشروع   حاضر  أن البعد الاجتماعي    ةالوزير   ةالسيد  تأوردو 

قانون المالية، من خلال إعطاء أهمية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم ودعم القدرة 

وكذا وضع برامج عمل جد مهمة   ،الشرائية، وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي المباشر

 .التعليم والصحة يالمخصصة لقطاعورفع الميزانية 

وطنية  يشكل أولوية    صلاح المنظومة الصحيةإورش  أن    كدتأوفي نفس الاتجاه،  

يرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل  و ،  ومحورا رئيسيا لبناء الدولة الاجتماعية  ملحة

الذي لحوظ  المتقدم  ال  مستحضرة  ،الموارد البشرية والحكامة والرقمنة والبنية التحتية

أن وتيرة العمل الحالية تعد قياسية ومهمة رغم   كما  ،هذا الورشفي  الحكومة    هحققت

الذي يعد خارطة   06.22إخراج القانون الإطار رقم  أهمية  ة  برز م  ،الإكراهات المطروحة

 .  طريق قانونية وتنظيمية لبناء منظومة صحية جديدة وعادلة وفعالة

أنه تم إحداث مراكز استشفائية السيدة الوزيرة  وفي نفس السياق، أوضحت  

المملكة جهات  جميع  في  ساكنة  ،  جامعية  لفائدة  طبية  خدمات  توفير  من  ستمكن 

الجهات عن،  مختلف  أقاليم    1400إصلاح    فضلا  مختلف  على  موزعة  صحي  مركز 

مركز صحي    1600المملكة، وأن المرحلة الموالية ستعرف إطلاق برنامج جديد لتأهيل  

توفير خدمات  و إلى تحديث البنية التحتية الصحية    حكوميةالبادرة  الم  تهدفو ،  إضافي

 . مواطنات والمواطنينللالرعاية الصحية الأساسية 

التعليم،   قطاع  بخصوص  الحكومة    تبرز أأما  مأن  على  تنفيذ   ةواصلتعمل 

مردوديتها من  والرفع  المنظومة  جودة  تحسين  تروم  هيكلية  تعميم    إصلاحات  عبر 

  .التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم

أن مشروع قانون  السيدة الوزيرة  ت  وضحوفي الجانب المتعلق بالبعد المجالي، أ

أولوياتهجعل  المالية   من  المندمجة  التنموية  صاحب   البرامج  خطاب  في  جاء  كما 
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الشغل    خلقهدفها    ،الجلالة وتعزيز    من خلالفرص  المحلية  الخصوصيات  ترصيد 

الاشتغال  بإعداد البرامج  و الجهوية المتقدمة وفق مبدأ التضامن بين المجالات الترابية،  

المحليين   الشركاء  الترابيالو مع  المستوى  على  الفاعلين  مختلف  مع  لترتيب    تشاور 

إلى التأهيل المجالي مع عناية خاصة سعى ي المالية  قانون  مشروع، مشددة أن  الاولويات

قاليم بعض الأو   ويةوالقر   يةلساحلوا  يةناطق الجبل المبالمناطق الأكثر هشاشة خاصة  

 .خرى الأ 

الوزيرة أن الحكومة أولت أهمية متوازنة لمختلف  أفادت السيدة  من جهة أخرى،  

المالية،   قانون  مشروع  حلولا    حيثالقطاعات ضمن  تتضمن  الفرعية  الميزانيات  أن 

 .المجالات معظموفرصا مهمة تهم 

يخص   الاقتصادي وفيما   بي    ،الطموح 
 
الوزيرة  تن القانون  أن    السيدة  مشروع 

  ي  المالي  
بلاد  سكر  في  الكبرى  القطاعية  الاقتصادية  خلال    نا السياسات  توجيه من 

الاستثمار    دعم  تتضمند مقاربة شاملة  ااعتمب  ةمتكاملجهوية  الاستثمارات نحو تنمية  

   ، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية  وتبسيط المساطر الإدارية، المقاولاتتحفيز و 

الحكومة تبذل مجهودات اسثنائية من أجل   أنوفي نفس السياق، أكدت على  

العمومي   الاستثمار  المجالية،  لرافعة  باعتباره  دعم  العدالة  الإنتاج و تحقيق  دعم 

في نفس الوقت تحرص و،  المحلي، وتوزيع الفرص بشكل متوازن على مختلف الجهات

في الاقتصاد وضمان  ته  رفع نسبة مساهم  الخاص عبرالاستثمار في القطاع    حفيزعلى ت 

  ة عبر م،  وتشجيع ولوج المقاولات للسياسات العمومية  مشاركة أكبر في الإنتاج الوطني

بما جاء به ميثاق الاستثمار لما فيه من تحفيزات لتشغيل الشباب   عن التزام الحكومة

  والنساء.

أن مشروع القانون المالي يجسد استمرار الحكومة في  وخلصت السيدة الوزيرة  

النتائج   أن  الحيوية، مؤكدة  القطاعات  تهم مختلف  التي  الكبرى  مباشرة الإصلاحات 

المهمة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تشكل قاعدة صلبة لمواصلة هذه الدينامية  

  .التنموية

 



 
 

 
 المنتدب الوزير جواب السيد
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 المكلف بالميزانية   جواب الس يد الوزير المنتدب 
 

للسيدات   بالشكر  المكلف بالميزانية   توجه السيد الوزير المنتدب  في معرض جوابه،

والسادة المستشارين على مداخلاتهم القيمة وعلى تفاعلهم الإيجابي مع مشروع قانون 

 .2026المالية لسنة 

على أهمية القيام بتقييم موضوعي ودقيق لمسار المالية العمومية   البداية، شدّدفي  

 أن هذه المرحلة تميزت بسياق عام  
ً
في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا

 عميقة   ،بالغ الصعوبة
ً
فت آثارا

ّ
فقد جاءت مباشرة بعد الخروج من أزمة كوفيد التي خل

على الاقتصاد الوطني، سواء من حيث فقدان عدد كبير من مناصب الشغل أو من  

  وأضاف أن المغرب واجه   ،حيث التأثيرات المباشرة على مختلف القطاعات الإنتاجية

بالتوازي مع ذلك سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل كبير على الموسم الفلاحي  

باضطراب   يتسم  يزال  لا  عالمي  جيوسياس ي  وضع  إلى  بالإضافة  الأسر،  ومداخيل 

المواد الأوليةمتواصل وارت في أسعار  يجعل من الضروري اعتماد قراءة    ما  وهو  ،فاع 

 . خلال هذه الفترة الحساسة عاشتها بلادناواقعية للظروف التي 

وأشار السيد الوزير المنتدب أنه ورغم هذا السياق المعقد والمتعدد الأبعاد، تمكنت 

الحكومة والبرلمان، وبفضل مجموعة من الإصلاحات التي ربما بدت للبعض جزئية أو 

بسيطة، من تحقيق تقدم مالي مهم فقد استطاعت البلاد لأول مرة منذ عقود الاقتراب  

حدود   في  مستوى عجز  رغم   % خلال3من  يتحقق  لم  مستوى  وهو  المقبلة،  السنة 

تم  المديونية، حيث  في مستوى  التحكم  تم  في سنوات سابقة. كما  محاولات متعددة 

%، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ  70% بعدما كانت تقترب من  65خفضها إلى حوالي  

 في موارد الدولة وتحسن المؤشرات المالية العامة. واعتبر أن هذا التطور يشكل 
ً
مكسبا

 أن المؤسسات المالية 
ً
 للمستقبل، مؤكدا

ً
 للمغرب، ليس فقط للحاضر بل أيضا

ً
مهما

قرّ بهذا التحسن وتشيد بصلابة الوضع المالي للمملكة
ُ
 .الدولية نفسها ت

 



2 
 

   اعتبروفي هذا السياق،  
ً
والذي تحسن بشكل أكبر    أن هذا الوضع المالي المريح نسبيّا

خلال السنتين الأخيرتين، سيمكن المغرب من اعتماد خيارات استراتيجية أوسع وأكثر  

المستقبل في  القوانين موضحا  ،  استقلالية  من  المالية  قانون  يعتبر  الدستور  أن 

التوجيهات   يجعل  ما  الوزاري،  المجلس  داخل  للمصادقة  تخضع  التي  الاستراتيجية 

أولوياتها  تحديد  في  الحكومة  منها  تنطلق  التي  الأساسية  المرجعية  السامية  الملكية 

 . واختياراتها المالية والاجتماعية

أن هذه الاختيارات تأتي في إطار تنزيل ركيزة الدولة الاجتماعية كما أرادها   كما أفاد

، سواء من خلال تعميم الدعم  نصره الله وايده الملك محمد السادس صاحب الجلالة

الحكومة   أن  وبيّن  الاجتماعية.  الحماية  أنظمة  إصلاح  خلال  من  أو  للأسر،  المباشر 

الورش   لهذا  بينها    35خصصت  من  مباشر،  كدعم  درهم  درهم    10مليار  مليارات 

صصت لانتقال المستفيدين السابقين من  
ُ
راميد إلى نظام التغطية الصحية نظام  خ

وشدد على أن هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات أو وعود، بل موثقة من    ،الإجبارية

 .خلال فواتير وتحويلات مالية مؤكدة

ضعف البنيات   نها ن نظام راميد كان يعاني من اختلالات بنيوية واضحة، مأوأضاف  

من   عدد  استفادة  رغم  الخدمات،  إلى  الولوج  وصعوبة  المواعيد  وتأخر  الصحية 

سنة   تعميمه  انطلاق  عند  منه  تختلف   ،2012المواطنين  الحالية  المرحلة  أن  وأكد 

ورش   وهو  شامل،  كحق  الإجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  على  تعتمد  لأنها   ،
ً
تماما

منذ  متراكم  الحقيقي  الخصاص  لأن  سنتين،  أو  سنة  خلال  تقييمه  يمكن  لا  ضخم 

 .عشرين أو ثلاثين سنة، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر إصلاحات متواصلة

أشار القطاعية،  بالإصلاحات  يتعلق  المنتدب   وفيما  الوزير  الدولة   السيد  أن  إلى 

أجل   من  جهات  بعدة  جديدة  طب  كليات  افتتاح  في  الأطباء  من  رفع  الشرعت  عدد 

كليات    وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع قرب افتتاح كليات طب أخرى، من بينها

والرشيدية  بأقاليم المقبلة كلميم  الحكومة  طرف  من  افتتاحها  سيتم  انه  مؤكدا   ، ، 

ظهر أن هناك تراكمات إيجابية تتم على أرض
ُ
، وأن الواقع  واعتبر أن هذه الخطوات ت

اليوم  المغاربة  ملايين  أن  المهم  لكن  ممكن،  غير  واحدة  دفعة  الإشكالات  جميع  حل 
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لمعالجة    
ً
متواصلا  

ً
عملا هناك  وأن  الاجتماعية،  الحماية  منظومة  ضمن  أصبحوا 

 . النقائص وتحقيق الإنصاف

كما أوضح أن التوقعات الأولى المتعلقة بتحديد الشرائح الاجتماعية المستفيدة من 

وتطور دخل   الاقتصادية  الدينامية  أن  غير  أولية،  على معطيات  مبنية  كانت  الدعم 

أن الحكومة تعمل في    مضيفا  ،بعض الأسر فرض إعادة ضبط هذه الشرائح وتحيينها

على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من فقد منصب   2026أفق سنة 

شغله أو يبحث عن فرصة عمل، مع الحرص على وضع أسس قوية يمكن للحكومات 

 . المقبلة البناء عليها

  
ً
المعتمدة حاليا الخدمات الصحية  أثمنة  أن  أكد  الحيوية،  بالمجالات  يتعلق  وفيما 

الأثمنة  هذه  مراجعة  حول  النقاش  وأن  الحقيقية،  التكلفة  تعكس  ولا  كافية  غير 

 بين قدرة المواطنين 
ً
 يتطلب توازنا

ً
 معقدا

ً
وإحداث تغطية صحية تكميلية يُعتبر ورشا

الخدمات،   أن    مشدداوجودة  الظروف   بلادناعلى  فرضتها  ملحّة  أولويات  واجهت 

الدولة   الحبوب والذي كلف  في أسعار  الكبير  بينها الارتفاع  مليارات    10العالمية، من 

درهم، ودعم أسعار النقل والمواد الأساسية، ثم دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء  

بين   تتراوح  الشرائ  17و  14بمبالغ  القدرة  حماية  بهدف  درهم،  للمواطنين مليار  ية 

 . وتخفيف ضغط الأسعار عليهم

أن مجموع هذه التدخلات، بالإضافة   وفضلا عن ذلك، أكد السيد الوزير المنتدب

بلغت   التي  الاجتماعي  الحوار  كلفة  التزام    48إلى  حجم  بوضوح  ظهر 
ُ
ت درهم،  مليار 

وجود ملفات مهنية وإدارية من  رغم  وأضاف على انه بال  ،الحكومة بالمطالب الاجتماعية

متدرجة،   حلول  إلى     أنو تحتاج 
ً
غائبا يكن  لم  الاجتماعي   الحوار 

ً
حاضرا كان  بل   ،

 وفق مقاربة مبنية على التوافق
ً
 . ومتواصلا

التنموي،   المستوى  على  الفلاحي أما  القطاعين  دعمت  الحكومة  أن  إلى  أشار 

والصناعي عبر برامج هيكلية، كما عززت قطاع السياحة ببرنامجين متكاملين، وواكبت 

أسطول الخطوط الملكية الجوية من أجل تقويته وتأهيله. وأكد أن هذه الاختيارات 

تجسدها  متكاملة  تنموية  رؤية  من  جزء  هي  بل  ظرفية،  إجراءات  مجرد   ليست 



4 
 

أن البرنامج التنموي الجديد صيغ بناءً على    ، موضحامقتضيات مشروع قانون المالية

 على معطيات دقيقة ودراسات ميدانية
ً
 . توجيهات ملكية واضحة، اعتمادا

أن الوضع المالي الحالي يسمح بتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية بشكل    كما اعتبر

إلى    داعياعليها الحوار الاجتماعي.    ىغير مسبوق، بما يتماش ى مع الطموحات التي يبن

ضرورة تحويل الحوار الاجتماعي من مجرد آلية تقنية إلى مؤسسة قائمة على الاقتناع 

 بأهمية الحوار المستمر.

القدموحول    كرة  مجال  في  أخرى،    ومشاريعها  النجاحات  بمجالات   أكد مقارنة 

،  ليست فقط من اجل كأس العالم  والمشاريعهذا الإصلاح    السيد الوزير المنتدب ان

تنظيم المونديال يشكل محطة داخل مسار تنموي شامل، وأن العديد من مشاريع ن  وأ

 
ً
كانت مبرمجة أصلا المطارات  الحافلات وتوسيع  التحتية مثل تجديد أسطول  البنية 

وأن    ،قبل المونديال، غير أن الاستحقاقات الدولية ساهمت فقط في تسريع تنفيذها

أخرى  استحقاقات  عبر  تستمر  أن  يمكن  المشاريع  هذه  أطلقتها  التي  الدينامية 

 .مستقبلية

أوضح   الختام،  المنتدب  وفي  الوزير  تقديم السيد  على  ستعمل  الحكومة  أن 

اشتغالها،  وكيفية  المبتكرة  التمويلات  طبيعة  حول  للمواطنين  مفصلة  توضيحات 

 أن الهدف النهائي لهذه الآليات هو تمويل مشاريع كبرى تلمس آثارها المباشرة في 
ً
مؤكدا

التي   الحيوية  البنيات  مختلف  وفي  الاجتماعية،  المرافق  وفي  الجامعية،  المستشفيات 

 خدم المواطن.ت



 
 

 
 دراسة المواد  
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 المواد ةدراس
 

 العامة للتوازن المالي المعطيات الأول:الجزء 

 : الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية الباب الأول 

I: الضرائب والموارد المأذون في استيفائها 

 : 1المادة 

 التقديم:

ــدرج هذه المادة كل سنة في مشروع قانون المالية، وتتضمن ثلاثة بنود: 
ُ
 ت

والرسوم  ▪ الضرائب  استيفاء  في  بالاستمرار  المختصة  للجهات  الأول  البند  يأذن 

والحاصلات والدخول المخصصة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيآت المخول لها 

 ذلك بحكم القانون . 

في حين، يأذن البند الثاني للحكومة في التمويل بالاقتراض وكذا  اللجوء الى كل اداة مالية  ▪

  40و  39 و 38هذا في المواد  اخرى وفق الشروط التي يحددها قانون المالية

طرف   ▪ من  الممنوحة  تلك  على  أساسا  الاعتماد  فسيتم  الخارجية،  للتمويلات  بالنسبة 

تَعددي الأطراف. أما بالنسبة للاقتراض في السوق المالي الدولي فهي فرضية تظل 
ُ
نَائي والم

ُ
المقرضين الث

الد الموارد  بين  التحكيم  مجال  في  المعتمدة  التمويلية  السياسة  إطار  في  تدخل  و  واردة  اخلية  دائما 

 .والخارجية لتمويل عجز الميزانية

فيما يخص الاقتراض الداخلي والذي يعتبر المصدر الرئيس ي للتمويل، فسيتم الاعتماد أساسا 

على اصدار سندات الخزينة في سوق المزادات لسندات الخزينة )السوق الداخلية( مع إمكانية اللجوء  

 إلى أدوات مالية أخرى يتم إصدارها بطريقة غير مباشرة.

أما البند الثالث فيمنع استيفاء أي نوع من الضرائب غير المرخص لها بموجب أحكام   ▪

النصوص التشريعية والتنظيمية الجــاري بها العمل، وأحكام قانون المالية هذا، حيث يتعرض كل من  

 يفرضها أو يضع جـداولها أو يباشر جبايتها للمتابعة القضائية. 
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ويتعرض كذلك للعقوبات المشار اليها كل من يَمْنَحُ الإعفاءات من الرسوم والضرائب أو   

 يقوم بتقديم خدمات أو منتجات صادرة عن مؤسسات الدولة مجانا ، بدون إذن تشريعي أو تنظيمي. 

 :ملخص المناقشة

إليها في    عما إذا تساءل أحد المتدخلين   من هذه المادة   II دالبنكان من ضمن الشروط المشار 

الإبقاء على نسبة  ضرورة   الميزانية3الحفاظ على فرضية  يتعلق بعجز  إذا كانت  ،% فيما  وزارة    وفيما 

 الداخلية هي الجهة المخول لها باستيفاء الجبايات المحلية.  

إلكترونية موحدة   بوابة  إحداث  في  التفكير  تم  إن  للتساؤل  المستشارين  السادة  أحد  وانتقل 

 المرتفقين.  لعموموجامعة للأمور المتعلقة بالضرائب والرسوم بغاية تبسيط وشرح هذه المفاهيم 

 جواب الحكومة:   

تدخل   ولا تزال  أن عملية استخلاص الجبايات المحلية كانت دائما  المنتدب  أفاد السيد الوزير

الخزينة    مصالح  إختصاصات الجماعات الترابية )وزارة الداخلية(، مضيفا أنه في السابق كانت  ضمن

المديرية العامة للضرائب،   من طرف   والآن أصبحت تدبر   ،تقوم بهذه العملية  منالعامة للمملكة هي  

أن هؤلاء الأشخاص يخول لهم القانون باستيفاء هذه الضرائب والرسوم لفائدة الجماعات    موضحا

 الترابية. 

لا ، الذين يزاولون أنشطة المهنيينالتي تعني المقاولات و (  (TVA, IR, ISكما أضاف أن الضرائب  

سيعرف   الأمرأن هذا    مؤكدا تستوجب أدنى إشكال، عكس الجبايات المحلية التي تعرف تنوعا كبيرا،  

وفق العاجل  القريب  في  بغاية    إصلاحا  المال(  برأس  المتعلق  والشق  بالعقار  المرتبط  )الشق  شقين 

 . مقروئية حتى تكون أكثر ، توحيدها

I  الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة 

  2المادة  

 التقديم: 

I-  :التأهيل 

الفصلين   عليها   183و  5بمقتض ى  المصادق  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  من 

( كما 1977أكتوبر    9)  1397من شوال    25الصادر في    1-77-339بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  
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تم تعديلها وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء، باستثناء الضريبة على القيمة  

المضافة، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا 

ال لأحكام  وفقا  وذلك  بإصدار  إذن  قانون  على  بناء  الاستهلاك  على  الداخلية  من   70فصل  الرسوم 

 الدستور. 

البند   المادة    Iفي هذا الإطار، ينص  المالية    2من  المالية للسنة  ، على 2026من مشروع قانون 

 : 2026تأهيل الحكومة لاتخاذ الإجراءات التالية بمقتض ى مراسيم وذلك خلال السنة المالية  

على   - المفروضة  والرسوم  الضرائب  من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  تغيير 

 الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة؛

الإفريقية    - البلدان  بعض  إلى  ومصدرها  أصلها  يعود  التي  المنتجات  قوائم  تتميم  أو  تغيير 

 وكذا قائمة الدول المذكورة.  المستفيدة من الإعفاء من رسم الاستيراد

II - :المصـادقـة 

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعلاه، يجب أن تخضع للمصادقة  

 البرلمانية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه في قانون التأهيل. 

، يرمي إلى المصادقة 2026من مشروع قانون المالية للسنة المالية  2من المادة  IIلذا، فإن البند 

بوقف ، ويتعلق  2025من قانون المالية للسنة المالية    2على المرسوم التالي، المتخذ عملا بأحكام المـــــادة  

 «Les bovins domestiques ». استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

وللمزيد من الإيضاحات تجدون في الملف الذي تم توزيعه عليكم جذاذة مفصلة حول التدابير  

 موضوع المرسوم المذكور. 

 :ةملخص المناقش

السادة   أحد  عمليةا أفاد  أن  استياء    لمستشارين  الأبقار  وقف  على  المفروض  الاستيراد  رسم 

استيراد    الأليفة هو  كان  الرئيس ي  الهدف  أن  كبيرة، مشيرا  إشكالات  الأبقار   150.000تطرح  من  رأس 

باللحوم  الوطنية  السوق  تموين  بهدف  الأخيرة   الأليفة  هذه  عرفت  حيث  معقولة،  بأسعار  الحمراء 

في الوسطاء أعاد الأسعار إلى ما كانت عليه  تدخل  ، غير أن المضاربات و في المرحلة الأولى  انخفاضا طفيفا
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الأليفة في حين أن   ،بقاررأس من الأ   300000سابق، وأضاف أن هذا الإجراء يقترح رفع الحصة إلى  ال

 على مستوى أثمنة السوق.  هذا الإجراء المواطن لا يلمس أثر

إجراءات  هناك  كانت  إن  التساؤل  تم  بغية    حكومية   كما  الإجراء  هذا  تنزيل  ومراقبة  لمواكبة 

 .علما أنه يستنزف ميزانية الدولة ،تخفيض أثمنة اللحوم الحمراء

 جواب الحكومة:   

بهدف    في السابقستيراد  يتضمن عملية الا   أن هذا البند لم يكن  المنتدب  أشار السيد الوزير

 لدعم   يكن  مما لم  ،حماية القطيع الوطني
ً
يؤثر على المالية العمومية، مضيفا أن الحكومة تدخلت سابقا

 درهم للرأس. 500الكبش المستورد بـ  

الحاجيات   تعطي  من  هي  الفلاحة  لوزارة  المختصة  المصالح  أن  أوضح  الاستهلاك كما    من 

لسنة    150000) المالية  قانون  إطار مشروع  في  الاستهلاك   الحاجياتلتغطية    (،2025رأس  و من  مع ، 

المحددة،   الحصة  استنفاد  إلى  ا اقتر تم  اقتراب  الحصة  رفع  ضمان   300.000ح  بهدف  وذلك  رأس، 

التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، مشيرا أن الحل الأجدر هو العمل على إعادة بناء  

 القطيع الوطني مع تشجيع الكساب والفلاح الصغير. 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

 : 3المادة 

 التقديم: 

فصول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا   3تهم هذه المادة تغييـر وتتميـم  

 تتميمها بفصلين جديدين.

 :وتهم التعديلات المقترحة 

  ( ؛1-13توضيح شروط الاستفادة من البند الانتقالي )الفصل  -1

اقبة الجمركية )الفصل  -2  (؛ 1-35تعزيز المر

 ؛ ( 282مكافحة القطاع غير المهيكل )الفصل  -3
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 المكرر(؛   19توطين الفاعلين الاقتصاديين )الفصل  -4

الكتل"    -5 "سلسلة  تقنية  الجمركي « Block Chain » اعتماد  الاستخلاص  عملية  في 

 المكرر مرتين(؛ 76)الفصل 

 ويمكن تعليل التعديلات المقترحة لأحكام هذه الفصول كما يلي:

I-   أحكــام  2026تغيـر أو تتمم علـى النحو التـالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر ،

المباشرة،   282و  1-35و  1-  13الفصـول   غير  والضرائب  الجمـارك  مدونة  من 

بالظهيـر   عليـها  المصادق  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  لإدارة  الراجعة 

رقم   قانـون  بمـــثـابة  شـوال    25بتاريخ    1.77.339الشـريف  أكتوبر   9)  1397من 

1977 :) 

 : (1) -13الفصل 

 التقديم: 

3-I-1 - توضيح شروط الاستفادة من البند الانتقالي 

الفصل   المباشرة    13ينص  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  إثنين  من  شرطين  أجل  على  من 

 النظام السابق الأكثر فائدة، ويتعلق الأمر: استفادة البضائع المستوردة من 

الصادرة قبل دخول   les connaissementsأن تــثبــت الوثائـــق الناتجــــة عن سنـــــدات الشحــــن    -

منذ  ، أن البضائع المذكورة كانت،  التنفيذالنصوص المنشئة أو المعدلة للتدابير الجمركية الجديدة حيز  

 ؛ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع

فيه   - رجعة  ولا  مؤكد  ائتمان  يفتح  المورد    «Crédit irrévocable et confirmé» أن  لفائدة 

 الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق.  

غير أن الصياغة الحالية لهذا الفصل لا تبين بوضوح أن الشرطين المذكورين يتعين تطبيقهما 

معا أو يطبق شرط واحد فقط منهما من أجل منح هذا النظام، مما قد يثير عدة تأويلات ولبسا لدى 

 المتعاملين الاقتصاديين والمصالح الجمركية على السواء عند تطبيق مقتضيات هذ الفصل.

مقروئيته،   وتحسين  النص  لهذا  السليم  التطبيق  لبس بخصوص  كل  رفع  أجل  ومن  وعليه، 

 يقترح التنصيص على أن الاستفادة منه تقتض ي توفر أحد الشرطين.   
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اعتماد    «بعبارة     »ائتمان    «كما يقترح في نفس السياق إعادة صياغة هذا الفصل وتغيير كلمة  

 » لكونها العبارة الأصح.  crédit » « documentaire مستندي 

  ملخص المناقشة:

 جراء.تمت المطالبة بتقديم توضيحات أكتر بخصوص هذا الإ 

   جواب الحكومة: 

الوزير   السيد  تالمنتدب  أفاد  من  لابد  كان  سابقا  أنه للإستفادة  شرطين  طبيقأنه  مضيفا   ،

 لتسهيل الأمور أصبح التوفر على شرط واحد كافيا )أو(.

 : (1)-35الفصل 

 تقديم:

3-I-2 -  اقبة الجمركية )الفصل  ( 1-35تعزيز المر

لون    35ينص الفصل   من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن أعوان الإدارة مُخوَّ

 باستعمال جميع الوسائل والأدوات المناسبة للقيام بمهام المراقبة، ولا سيما في مجال مكافحة التهريب. 

 لوسائل المراقبة، يُقترح تعديل  
ً
 وتحسينا

ً
 على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتيسيرا

ً
وحرصا

المشار إليه أعلاه، قصد تمكين أعوان الإدارة من استعمال أحدث الوسائل التكنولوجية و    35الفصل  

 لا سيما الطائرات المسيّرة )الدرون( والكاميرات في إطار ممارسة مهامهم. 

 بدون نقاش 

 : 282الفصل 

 تقديم:

3-I-3 - مكافحة القطاع غير المهيكل 

كشفت عمليات مراقبة البضائع التي أجراها أعوان الإدارة داخل مناطق التسريع الصناعي عن 

المقيمين في هذه  ينممارسة غش تتمثل في وجود سلع غير مُصرّح بها تتعارض مع أنشطة بعض المتعهد

 .المناطق

يهدف هذا ولمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي مكافحة القطاع غير المهيكل والمنافسة غير العادلة،  

بها  المتعلقة بوجود سلع غير مُصرّح  الغش  تكييف عمليات  أجل  الزجري من  النظام  تعزيز  إلى  المقترح 
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الدرجة من  باعتبارها جنحة من  التسريع الصناعي،  المقيمين في مناطق  المتعهدين  تتعارض مع أنشطة 

 الدرجة الثانية. 

 ملخص المناقشة: 

 بتقديم توضيحات أكثر بخصوص هذا الإجراء. المطالبة تمت 

 جواب الحكومة:   

أن بعض الأشخاص، يقومون ببيع السلع داخل مناطق التسريع    المنتدب  أوضح السيد الوزير 

المرخص النشاط  تتطابق مع  الأمر غير مقبول   لهم  الصناعي والتي لا  أن هذا  مما يستدعي   ،به، معتبرا 

 تدخل إدارة الجمارك لمراقبة هذه الأنشطة. 

II- القسم الثاني من الباب الرابع 2026على النحو التالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر  يتمم ،

من الجزء الأول والقسم الثالث من الباب الأول من الجزء الرابع من مدونة  

بعنوان”   -الجمـارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر، على التوالي برابعا 

 المكرر مرتين: 76فصل المكرر و بال 19مقصد البضائع” وفصله 

 الجزء الأول 

 مبادئ عامة 

 الباب الرابع 

 شروط تطبيق تعريفة الجمارك 

 القسم الأول 

 القسم الثاني 

 عناصر الجودة لأساس الضريبة
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 المكرر(  19)الفصل 

 تقديم:

3-II -1- توطين الفاعلين الاقتصاديين  

أحكام   أي  عن  النظر  بغض  الإدارة،  بتزويد  المستوردة  الشركات  إلزام  إلى  الإجراء  هذا  يهدف 

مخالفة، بالعناوين الدقيقة لأماكن تخزين و/أو تحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد أو التصدير.  

التخز  بمواقع  الإدارة  تزود  لا  المستوردة  الشركات  بعض  أن  عمليًا  التجربة  أثبتت  التحويل  وقد  أو  ين 

يُعقّد عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع في حال  الفعلية للبضائع المشمولة بالبيان المفصل، مما 

 شبهة غش.

 بدون نقاش 

 الجزء الرابع 

 عمليات الاستخلاص الجمركي 

 الباب الأول 

 التصريح المفصل 

 القسم الثالث 

 المكرر مرتين:  76الفصل 

 تقديم:

3  -II-2-"الكتل "سلسلة  تقنية  عملية  « Block Chain »اعتماد  التخليص   في 

   الجمركي

البضائع مسار  تتبع  تحسين  مع  التجارية،  المعاملات  شفافية  تعزيز  إلى  المقترح  هذا   يهدف 

 .وموثوقية الوثائق التجارية المرتبطة بها

كما يرمي إلى تدعيم مكافحة الغش الجمركي، وإلى تسهيل الإجراءات من خلال إنشاء تبادل آلي 

بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، باستخدام منصة "  



2026 للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم -                       لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية         -المستشارين        مجلس –البرلمان   

 9 

ن من التحقق من هوية المورد الأجنبي والتحقق من صحة الوثائق 
ّ
مك

ُ
سلسلة الكتل " التي من شأنها أن ت

 التجارية )لا سيما الفواتير( المتعلقة بعمليات الاستيراد. 

وسيكون تطبيق هذا الإجراء طوعيًا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ولن يكس ي طابعا إلزاميًا. 

غير أن التزام المتعاملين المذكورين بهذا الإجراء سيمنحهم تسهيلات في الإجراءات الجمركية، إذ إن ضمان 

 صحة الوثائق سيُسرّع معالجة تصريحاتها ويقلص من مدة التخليص الجمركي. 

  ملخص مناقشة:

معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة    ، "Block Chain"  تقنيةثمن أحد السادة المستشارين اعتماد  

ن السبب وراء بقاء هذا عبإيداع وإرسال الوثائق التجارية بطرية آمنة، متسائلا   يسمح نوعي كونه  تطور 

 ختياريا وليس إلزاميا بالنسبة للمستوردين. إالإجراء 

ي فر بخصوص هذا التطبيق وإن كان العمل به سيعثكما تمت المطالبة بتقديم توضيحات أك 

 المستورد من إجراءات المسطرة العادية. 

 جواب الحكومة: 

تسمح للمستوردين بإيداع الفواتير والوثائق    Block Chain  تقنية أن    المنتدب  أفاد السيد الوزير

التجارية الخاصة بالسلع المستوردة بطريقة آلية وآمنة حتى تتمكن الإدارة الجمركية من التحقق من  

غش في الفوترة المتعلقة بالموارد المستوردة، مضيفا أن النقاش المتعلق بأن يكون هذا   عدم وجود أي 

  ، يطبق أولا على الشركات المستوردة الكبرى   أن  ختيارا أنه تم    الإجراء إلزاميا أو إختياريا كان مطروحا إلا

 .لاحقافي أفق تعميم هذه العملية على باقي الشركات  ،كونها تتعامل مع مستوردين كبار

 تعريفة الرسوم الجمركية 

 : 4المادة 

 الفصل الثلاثون 

، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة  2026ابتداء من فاتح يناير  

ديسمبر    31للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى    25- 00( من قانون المالية رقـم    I)البند   4بالمادة  

  28)   1421من ربيع الأول    25بتاريخ    1-00-241الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2000
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 (، كما وقع تغييره و تتميمه: 2000يونيو 

 التقديم: 

 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية  30تعديل الفصل  -1-4

وتيسير ولوج    صيدلانيةفي إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز الصناعة ال

من التعريفة الجمركية، تلتها   30إعادة هيكلة الفصل    2023المواطنين إلى اقتناء الأدوية، تم خلال سنة  

نجزت بتنسيق مع وزارة الصحة وممثلي القطاع الصيدلاني
ُ
 .مجموعة من التعديلات التي أ

في   التعريفية في اعتماد نسب مختلفة من رسم الاستيراد، حُددت  وقد تمثلت هذه المراجعة 

استيرادها؛   %2,5 تشجيع  بغرض  وذلك   ،
ً
محليا المصنعة  غير  للمنتجات  بالنسبة   30%بالنسبة 

في % بينية  الوطنية؛ ونسب  الصناعة  بذلك هدف حماية   ،
ً
صنع محليا

ُ
ت التي    17,5و%   10للمنتجات 

 في آن واحد
ً
 .بالنسبة للمنتجات التي يتم استيرادها وتصنيعها محليا

 للتطورات التكنولوجية التي يعرفها القطاع، والتي أسفرت عن ظهور منتجات  
ً
وحاليا، ونظرا

إطار  في  إضافية  تعديلات  إدخال  القطاع  في  والفاعلين  الصحة  تقترح وزارة  دوائية جديدة،  ومركبات 

 .2026مشروع قانون المالية لسنة 

 DCI   (Dénomination)ت.م.د  (وتشمل هذه التعديلات لائحة من التسميات الدولية المشتركة  

Commune Internationale  (  308    المطبقة عليها، وعددها  مرفقة بمقترحات لنسب رسم الاستيراد   

حافظ على نفس نسبة رسم الاستيراد، و 152ت.م.د، ضمنها 
ُ
 :ت.م.د موزعة كالتالي   156ت م د ت

  :حالة تخفيض نسبة رسم الاستيراد 122

 . %2,5% إلى 30من  112

 . %10% إلى 30من  4 

 . %17,5% إلى 30من 6 

 :حالة رفع نسبة رسم الاستيراد 34

 . %10% إلى 2,5من  3 

 . %17,5% إلى 2,5من   10 

 . %30% إلى 2,5من  3
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 . %17,5% إلى 10من  6 

 . %30% إلى 10من  4 

 . %30% إلى 17,5من  8 

من   -2-4 الاستيراد  رسم  نسبة  و30تخفيض  إلى  %10  على %2,5  المطبقة   %

الحلزونات    ومبيدات  الخيطية  الديدان  ومبيدات  القرمزية    ,acaricidesالمبيدات 

nématicides et molluscicides 

ومبيدات   الخيطية،  الديدان  ومبيدات  القرمزية،  المبيدات  اقتناء  تكلفة  تقليص  أجل  من 

هذه  على  المطبقة  الاستيراد  رسم  نسبة  تخفيض  يُقترح  المزروعات،  لحماية  الضرورية  الحلزونات 

 .%. وتساهم هذه التدابير في تعزيز تنافسية القطاع الفلاحي2,5% إلى 10% و30المنتجات من 

من   -3-4 الاستيراد  رسم  نسبة  إلى  2,5رفع  الكواشف  %17,5  على  المطبقة   %

 السريعة

المشروع   المقترحة خلال مناقشة  التعديلات  تمت إضافة هذا الإجراء والمصادقة عليه ضمن 

بمجلس النواب وذلك بهدف حماية الانتاج الوطني وتعزيز السيادة الصحية الوطنية. وقد سبق للجنة  

بتاريخ   الإجراء  على هذا  أن صادقت  للواردات  رأيه  2025يوليوز    28الاستشارية  اللجنة  أبدت  ا حيث 

 . بالموافقة مع تخصيص هذه المنتجات في التعريفة الجمركية

 résineرفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على راتنج البولي كلوريد الفينل )  -4-4

en PVC% 10إلى % 2,5( من  

،  PVC على إثر الرفع الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على راتنج ال ـ

خاصة القادم من الصين، فإن غياب حواجز جمركية قوية قد يعرض الصناعة الوطنية لخطر تحويل  

 .الصادرات الموجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية نحو السوق المغربية

ال ـ راتنج  قطاع صناعة  حماية  أجل  ومن  عليه،  الرسم    PVC وبناءً  نسبة  رفع  يُقترح  الوطني، 

 .10%  إلى٪ 2,5الجمركي المطبق على هذا المنتج من 

% المطبقة على المدخلات  17,5% إلى  30تخفيض نسبة رسم الاستيراد من     -5-4

intrants ( المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكيةmachines à laver 
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semi-automatiques مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية ) 

التطور،   من  الأوتوماتيكية  شبه  الغسيل  بآلات  الخاصة  الوطنية  الصناعة  تمكين  أجل  من 

%  30يُقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة هذه الآلات من  

 . %17,5إلى 

من    - 6-4 الاستيراد  رسم  نسبة  اللاطات    17,5%إلى    30%خفض  على  المطبق 

 ( Lattes assemblées en boisالخشبية الملتصقة جنبا إلى جنب )

النواب.   المقترحة خلال مناقشة المشروع بمجلس  التعديلات  تمت إضافة هذا الإجراء ضمن 

على اللاطات الخشبية الملتصقة    17,5%إلى    30%ويهدف هذا الإجراء إلى الخفض من رسم الاستيراد من  

إلى جنب ) التعريفة الجمركية، وذلك لتشجيع Lattes assemblées en boisجنبا  في  ( مع تخصيصها 

المصادقة على هذا الإجراء من طرف  تنافسيتها. وقد تمت  المغرب والرفع من  في  الخشبية  الصناعات 

 . 2025يوليوز   28اللجنة الاستشارية للواردات بتاريخ 

من    - 7-4 الجمركي  الرسم  نسبة  إلى  2,5رفع  المونوفيلامون ٪17,5  على  المطبق   ٪

(monofilaments مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية ) 

في إطار تعزيز حماية سلسلة الإنتاج الوطنية الخاصة بصناعة المكانس، في مواجهة المنافسة  

التي تشكلها المنتجات النهائية المستوردة، يُقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على المونوفيلامون من  

   ٪ مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية.10٪ إلى 2,5

من    -8-4 الاستيراد  رسم  نسبة  إلى  10رفع  الجاكار %30  أقمشة  على  المطبقة   %

(étoffes de bonneterie jacquards .مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية ) 

طرف   من  المطبقة  المنافسة  من  الإلكترونية  الجاكار  لأقمشة  الوطني  الإنتاج  حماية  بهدف 

% مع تخصيص المنتج ضمن  30% إلى  10الواردات، يُقترح رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق عليها من  

تلك    التعريفة الجمركية. كما يهدف هذا التدبير إلى توحيد نسبة الرسم المطبقة على هذه المنتجات مع 

  54المطبقة على نظيراتها المصنفة ضمن الأقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمة المدرجة في الفصول  

 .58و 55و

في صناعة  بتخفيض نسبة رسم الاستيراد على المدخلات المستعملة  التبرير المتعلق  نفس 
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 أعلاه.   5-4آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية والمضمن في  

من    -9-4 الاستيراد  رسم  نسبة  إلى  30تخفيض  العلب %17,5  على  المطبقة   %

 boitesالمصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس )العلب الصفيحية( )

en fonte à fermer par soudage ou sertissage التعريفة في  المنتج  مع تخصيص   )

 الجمركية. 

هذا  وتمكين  البخاخات،  عبوات  تصنيع  في  المستعملة  العبوات  اقتناء  تكلفة  تقليص  بهدف 

القطاع الصناعي من التطور، يُقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة على العلب المصنوعة من 

 . %17,5% إلى 30الحديد المصبوب المغلقة عن طريق اللحام أو الكبس )العلب الصفيحية( من 

إلى  30تخفيض نسبة رسم الاستيراد من    -10-4 المقاطع  %17,5  المطبقة على   %

 profilés en aluminiumالمصنوعة من الألمنيوم المستعملة في صناعة صناديق التهوية ) 

utilisés dans la fabrication des caissons de ventilation   مع تخصيص المنتج في )

 .التعريفة الجمركية

في إطار دعم الصناعة الوطنية لصناديق التهوية، يُقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة  

 للمتر    255ملم، ويبلغ وزنها الأقص ى    1على المقاطع المصنوعة من الألمنيوم التي لا يتجاوز سمكها  
ً
غراما

 .  %17,5% إلى 30الطولي، والمستعملة في صناعة هذه الصناديق، من 

المنزلية   11-4 والمجمدات  الغسيل  آلات  على  المطبق  الجمركي  الرسم  نسبة  رفع 

(machines à laver et congélateurs à usage domestique  من إلى    10و%  2,5٪( 

 17,5نسبة %

والمجمدات  الغسيل  آلات  تصنيع  في  المتخصصة  الوطنية  الصناعة  تنافسية  تعزيز  إطار  في 

المنزلية، ومواجهة المنافسة غير العادلة الناتجة عن المنتجات المستوردة المماثلة، يُقترح رفع نسبة الرسم 

من   المنتجات  هذه  على  المطبق  %  10و% ٪2,5الجمركي  نسبة  ضمن   .17,5إلى  التنصيص  تم  وقد 

التعديلات المصادق عليها خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب على تخصيص آلات الغسيل الشبه  

آلية في التعريفة الجمركية بهدف تمييزها عن الات الغسيل الاوتوماتيكية وعدم المس بالقدرة الشرائية  

 للمواطنين. 
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في صناعة  بتخفيض نسبة رسم الاستيراد على المدخلات المستعملة  التبرير المتعلق  نفس 

 أعلاه.   4-4آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية والمضمن في  

الخلفية    -12-4 افذ  والنو الأمامي  الزجاج  على  المطبق  الاستيراد  نسبة رسم  رفع 

افذ أخر للسيارات من   %17,5% إلى 2,5ونو

تمت المصادقة على هذا الإجراء، الرامي إلى رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الزجاج الأمامي 

%, ضمن التعديلات المقترحة خلال مناقشة  17,5% إلى  2,5والنوافذ الخلفية ونوافذ أخر للسيارات من  

من هذا المنتوج المشروع بمجلس النواب، وذلك بهدف دعم وتقوية تنافسية الصناعة والإنتاج الوطني  

وقد تمت المصادقة على هذا الإجراء من طرف اللجنة    في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب.  

 . 2025يوليوز   10الاستشارية للواردات بتاريخ 

 ملخص المناقشة: 

الإنتاج  وتشجيع  المواطنين  على  الأدوية  كلفة  تقليص  إلى  الرامي  الإجراء  المتدخلين  أحد  ثمن 

 على المواطن .لهذا الاجراء إن كانت هناك إجراءات لمعرفة الأثر الحقيقي  الوطني، متسائلا

تدبير   إشكالية  نتيجة  الأدوية  من  مجموعة  تعرفها  التي  الخصاص  أزمة  إلى  الإشارة  تمت  كما 

والتي عملت الحكومة على   ،المخزون لدى الموزعين، فضلا عن كون بعض الأدوية ذات الأثمنة الباهظة 

 ، بالإضافة إلى لأن هامش الربح يكون ضعيفابشكل مستمر  متوفرة لدى الصيدليات    غيرها  نتتقليص أتم

إشكالية   لمعالجة  واضحة  استراتيجية  وضع  يستدعي  مما  الصيدليات،  هذه  معاملات  رقم  على  تأثيرها 

 في إعداد سياسة دوائية أكثر نجاعة مما هي عليه الآن . مع ضرورة التفكير الأدوية ببلادنا 

بإنتاج   المتعلقة  الدولية  المعايير  على  المحلية  الصناعة  إعتماد  بضرورة  المطالبة  وتمت  هذا، 

 .في الأسواق الأدوية مع الحرص على استدامة المنتوج

 جواب الحكومة: 

 أن الرسوم الجمركية في السياسة الدوائية لا تشكل إلا جزءا بسيطا  المنتدب  أفاد السيد الوزير

 .    حقيقية، مضيفا أن السياسة الدوائية أعقد بكثير وتتطلب إصلاحات من مداخيل الدولة
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غير  على الأدوية    كما أوضح أن الهدف الأساس ي من هذا الإجراء هو تخفيض الرسوم الجمركية 

ينعكس هذا الإجراء   حتىالمراقبة    تعزيز  مصنعة محليا حثى تنعكس إيجابا على المواطن، مشيرا إلى ضرورة

 على أثمنة الأدوية. 

  لوضع وأفاد أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سيكون لديها من الوقت الكافي    ،هذا 

حقيقية   دوائية  وحتى  حتى  سياسة  المواطن  على  مباشرة  ضمانينعكس  في  أنظمة   يساهم  استدامة 

 ها تشكل النسبة الأكبر من حيث استردادات هاته الصناديق . ، لأنالتغطية الصحية

 الضرائب الداخلية على الاستهلاك 

 : 5المادة 

 تقديم:

- . I  الظهير المكرر من  42 الفصل أحكام  ، 2026 يناير فاتح من ابتداء التالي، النحو على تتمم 

 المقادير ( بتحديد1977أكتوبر    9) 1397 شوال من 25 في الصادر 1.77.340 رقم قانون  الشريف بمثابة

الخاصة   المقتضيات وكذا  الداخلي الاستهلاك ضريبة عليها والمصوغات المفروضة البضائع على المطبقة

 : وتتميمه تغييره تم كما والمصوغات، البضائع بهذه

المحروقات   -1-5 بعض  على  الجبائي  العلامة  وضع  التطبيق  حيز  دخول  تأجيل 

 وتوسيع مجال تطبيقه. 

 الصادر 1.77.340 رقم قانون  الشريف بمثابة الظهير  المكرر من   42 الفصل تم بموجب أحكام

(، توسيع إلزامية وضع العلامة الجبائية على الغازوال والوقود 1977أكتوبر    9) 1397 شوال من 25 في

 .2026 يناير فاتح من الممتاز، ابتداء

حاليا وأخذا بعين الاعتبار دراسة التجارب الدولية الفضلى في مجال الوسم الجبائي للمواد 

يستدعي  التي  المحروقات  بعض  يغطي  المغرب لا  في  المعتمد  الجبائي  الوسم  نظام  أن  تبين  البترولية، 

 تتبعها أهمية استراتيجية. 

وال  وعليه،   والفيول  النفاثات  بنزين  لتشمل  الجبائية  العلامة  وضع  إلزامية  توسيع  يقترح 

 والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل التجاري.
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« Fuel oils, Propane liquéfié commercial et Butane liquéfié commercial ». 

ومن جهة أخرى واعتبارا للخصوصية التقنية المتعلقة بنظام وضع العلامة الجبائية على هذه 

المنتجات، وبهدف إعطاء مزيد من الوقت لمتعاملي هذا القطاع من أجل إعداد وتجهيز معداتهم لهذا 

يقترح تأجيل تاريخ دخول حيز تطبيق وضع العلامة الجبائية على المواد البترولية إلى فاتح يناير النظام،  

2028 . 

الاقتراح،   بعدم  وسيترتب عن هذا  المتعلقة  المخالفة  تطبيق  تاريخ دخول حيز  تأجيل كذلك 

    احترام إلزامية وضع العلامة الجبائية على هذه المنتجات البترولية. 

   وفيما يلي معطيات إحصائية حول المنتجات المعنية:

 المنتوج
 القيمة )مليون درهم(  الوزن ) الطن ( 

  2025شتنبر  -يناير 2024سنة   2025شتنبر  -يناير 2024سنة 

 701 34 570 51 215 099 5 185 478 6 غازوال

 475 10 332 16 232 989 1 801 894 2 البوتان 

 846 4 544 6 461 665 361 758 وقود ممتاز 

فيول وال  

 ثقيلة 
1 171 804 891 718 5 265 3 829 

فيول وال  

 خفيفة 
110 69 2 1 

 239 1 565 1 526 248 844 298 البروبان 

بنزين  

 النفاثات 
141 272 135 784 1 198 979 

 070 56 475 82 006 030 9 377 743 11 المجموع

 بدون نقاش 
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 الرسم المفروض على الاخشاب المستوردة 

 6 المادة 

 )الفقرة الأولى( 10المادة 

 تقديم

بنسبة   المستوردة  الأخشاب  على  المفروض  الرسم  حاليا  المصنفة  12يطبق  المنتجات  على   %

من تعريفة الرسوم الجمركية باستثناء المصنوعات الخشبية المصنفة بالبند التعريفي رقم   44بالفصل  

من تعريفة رسوم الاستيراد والتي تخضع   94والأثاث المصنوع من الخشب والمصنف بالفصل    44.08و

 %. 6هذا الرسم بنسبة ل

النهائية  12غير أنه تبين أن هذا الرسم يطبق بنفس النسبة البالغة   % على بعض المنتجات 

 وعلى المواد الأولية الخشبية المستخدمة في تصنيعها. 44المصنفة بالفصل  

لذا ومن أجل تقويم هذا الوضع، يقترح خفض الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة من  

بالبنود 6إلى    12٪ التوالي  على  المصنفة  المجمعة  الخشبية  والألواح  الخام  الحور  لخشب  بالنسبة   ٪

، والتي تستخدم كمواد أولية لتصنيع الألواح  4421.99.90.80ورقم   4403.9 7التعريفية الجمركية رقم 

القدرة  تحفيز  بهدف  وذلك  المحلية،  الخشب  صناعة  في  مختلفة  لاستخدامات  المخصصة  الخشبية 

 التنافسية للقطاع الوطني لصناعة الأخشاب وخلق فرص العمل في القطاعات المرتبطة به. 

 ملخص المناقشة: 

نسبة   تطبيق  كان  إن  التساؤل  المستور 6تم  الأخشاب  على  المفروض  الرسم  على  كافيا د%  ة 

 حرفيي هذا القطاع نظرا للظرفية الصعبة التي تعيشها فئة كبيرة منهم .  وتحسين ظروف تشجيع ل

 جواب الحكومة: 

الوزير   السيد  على    نعالمنتدب  عبر  إطار  مختلف  انفتاحه  في  المستشارين  السادة  مقترحات 

 التعديلات. 
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 المدونة العامة للضرائب  

 Iالبند 

 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام بعض مواد 
 

I.-  يناير فاتح  من  المواد  2026ابتداء  أحكام  وتتمم  تغير   19و  14و  13و  10و  9وII  -6و  4، 

المكررة أربع    125و  124و  123و  V-117و  112و   I-92و   91و  I-84و   I-74و  II-73وII  -66و  31و    III -20و

و   VIII-   170و  II- 163و  V-161و  157و   151و  III-150و  145و  II- 135و  133و   129و   I–127مرات 

- المكررة  241وVIII  -232و  I-228ألف و-222و I-221و  194ألف و -186و    184و 174و  173و   I-171و

II  247و  (XXXXIII  وXXXXIVو )المادة    273 بموجب  المحدثة  للضرائب  العامة  المدونة  من   5من 

بتاريخ    1.06.232، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2007للسنة المالية    43.06قانون المالية رقم  

 ( كما تم تغييرها وتتميمها:2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10

 الضريبة على الشركات

توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 

ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يمسكون 

 محاسبة 

 V -4المادة الأساسية: 

والمادة الجديدة   I-228ألف و-222و I-194و V-174ألف و-I-171و I-157و V-151ألف و- II-73ألف و- IV-19مواد للملاءمة: 

 المكررة مرتين  15

 :4المادة 

 تقديم

يتعين حاليا على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص 

الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام المحاسبة، حجز الضريبة في المنبع برسم الدخول 

 .الخواص يدفعونها إلى الأشخاص الذاتيينالعقارية التي 

في إطار تعزيز التدابير الجبائية الوقائية وتحسين كيفية استخلاص وتتبع الضريبة المترتبة على  

المدفوعة إلى  الدخول العقارية، يقترح توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع على عائدات كراء العقارات  
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الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل  الخاضعة للضريبة على الشركات و  الشركات

 وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.  المهني

بسعر   المنبع  في  المحجوز  المبلغ  احتساب  إمكانية  5وسيتم  مع  للأكرية  الإجمالي  المبلغ  من   %

استرجاع  وإمكانية  المستحقة  الدخل  الضريبة على  أو  الشركات  الضريبة على  المبلغ من  استنزال هذا 

 المبلغ الباقي غير المستنزل. 

ويقترح كذلك استثناء من نطاق تطبيق الحجز في المنبع بعض الأشخاص الذين يوجدون خارج 

بهذا  المعني  للغرض  المطابقة  للعمليات  بالنسبة  دائمة  بصفة  منها  المعفيين  أو  الضريبة  تطبيق  نطاق 

 الإعفاء.

وإدراج بعض التدابير من أجل الملاءمة   Vبالبند    4المادة  ولهذا الغرض، يقترح تتميم أحكام  

 كما يلي: 

البند   ● على  الإحالة  المادةف  Vإضافة  من  الأخيرة  الفقرة  العامة   4 ي  المدونة  من 

 للضرائب؛ 

)مادة  إحداث   ● الخاضعة مرتين(  المكررة   15جديدة  الكراء  عائدات  لتعريف 

 للحجز في المنبع كعائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها؛

% من عائدات الكراء المدفوعة إلى 5تحديد سعر الضريبة المحجوزة في المنبع في   ●

لنظام   الخاضعين  الذاتيين  الأشخاص  وإلى  الشركات  على  للضريبة  الخاضعة  الشركات 

 ؛ ألف – II-73و ألف-IV-19المادتين المحاسبة في 

الكراء  ● وعائدات  للغير  المخولة  بالمكافآت  المتعلق  الإقرار  إرفاق  إلزامية  إحداث 

مع تحيين عنوان هذه   V-151المادة  ببيان لهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة وذلك في  

 المادة؛

المنبع وكذا   ● في  الضريبة  بحجز  المتعلقة  الأحكام  نطاق  في  الكراء  عائدات  إدراج 

نطاق   في  المحاسبة  لنظام  الخاضعين  الذاتيين  الممنوحة للأشخاص  الكراء  إضافة عائدات 

  I-157الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع برسم الضريبة على الدخل في المادة  

 مع تحيين عنوان هذه المادة؛
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الكراء  ● المنبع على عائدات  في  الضريبة المحجوزة  تحديد كيفية وأجل دفع مبلغ 

  -   I  -171المادة  لدى إدارة الضرائب  من طرف الأشخاص المكلفين بحجز هذه الضريبة في  

 ؛  Vعلى مع تحيين عنوان هذا البند  V-174المادة وفي  ألف

تحديد الأساس المعتمد لاحتساب الجزاءات المترتبة على المخالفات فيما يخص  ●

 مع تحيين عنوان هذه المادة؛  I- 194المادة الإقرارات المتعلقة بعائدات الكراء في 

إضافة الأحكام الخاصة بتسوية وتصحيح مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع برسم  ●

 ؛ ألف   – 222المادة عائدات الكراء في 

على فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم    I  –  228المادة  التنصيص في   ●

تقديم الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء وكذا في حالة عدم إنجاز أو 

 عدم دفع المبالغ المحجوزة في المنبع إلى الخزينة. 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

 .2026فاتح يوليو ستطبق أحكام هذا التدبير على عائدات الكراء الممنوحة ابتداء من 

 ملخص مناقشة  

 تمت المطالبة بتقديم توضيحات أكثر فيما يخص هذا الإجراء.

المتدخلين  أشاركما   أهمية  أحد  ستقوم    إلى  التي  الجهة  عن  متسائلا  الإجراء،  هذا 

الضريبة ولا   نطاق  ن داخلوديوجيكونون مبتحديد هذه المسألة علما أن بعض الأشخاص  

 . "("باستثناء الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة، )يقومون بالتصريح

كما تم التساؤل عن الإجراء الذي يجب القيام به لمعرفة ما إذا كان الشخص أو الجهة  

أشار أحد السادة المستشارين إلى   ثالتي قامت بالحجر في المنبع قد أدى الضريبة أم لا، حي

إن كانت المؤسسات أو الجمعيات تساؤل  العن  م يؤطر هذه العلاقة، فضلا  ضغياب خيط نا

 التربوية التي تتدخل في الجانب التربوي معنية هي الأخرى بهذا الإجراء.
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 جواب الحكومة 

الإجراء المعمول به في حالة    نفس  أن الهدف هو تطبيق  المنتدب  أوضح السيد الوزير

ع على الأشخاص بفي المن  %5يتم حجز نسبةستوفر شخص ذاتي على دخول عقارية، حيث  

 ا أن الخيريات والجمعيات معفية من هذا الإجراء .حضو الإعتبارين، م

السنة سيتم أنه خلال هذه  الخاص  كما أضاف  إخبار كل شخص  ب  تفعيل الإجراء 

 وبالتالي سيصبح غير ملزم بالتصريح. من طرف إدارة الضراب،  عند الاقتطاع

 XXXXIVو  XXXXIII-247و  V-161( و 2°-باء-I)  10( وII -°7-)باء 6تقديم المواد 

تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب والحث على دعم وتمويل الأنشطة 

 الرياضية 

 XXXXIVو XXXXIII-247و V-161( و2° -باء-I) 10( وII-°7-)باء 6المواد الأساسية: 

 VIII-125و IV-°3-91مواد للملاءمة: 

رقم   بالقانون  المنظمة  بالمغرب،  الرياضية  الشركات  في  الاستثمار  تشجيع  أجل    30.09من 

التدابير   إدراج  يُقترح  الرياضية،  البدنية والرياضة والحث على دعم وتمويل الأنشطة  بالتربية  المتعلق 

 التالية: 

 أولا: فيما يخص الضريبة الشركات:

- 6توضيح الإعفاء المخصص للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات )المادة    (1

II-من المدونة العامة للضرائب(  7°-باء 

رقم   القانون  طبقا لأحكام  المؤسسة  الرياضية  الشركات  حاليا  بالتربية    30.09تتمتع  المتعلق 

( سنوات محاسبية تبتدئ 5البدنية من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس )

 .السنة المحاسبية الأولى للاستغلالمن 

من أجل توضيح كيفية احتساب مدة الإعفاء المذكور وتمكين الشركات الرياضية المحدثة من  

( سنوات  5الاستفادة من هذا الإعفاء، يقترح التنصيص على أن هذا الإعفاء يطبق طوال مدة خمس )

 خاضعة للضريبة.  المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيعمحاسبية متتالية تبتدئ من السنة 
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الشركات    (2 لفائدة  الممنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  إمكانية خصم  إدراج 

 من المدونة العامة للضرائب(  2°-باء-I-10الرياضية )

من أجل حث وتشجيع المقاولات على المساهمة في تمويل ودعم الشركات والأنشطة الرياضية،  

الشركات   لفائدة  الممنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  للخصم  القابلة  التكاليف  تشمل  أن  يُقترح 

القانون رقم   المائ  30.09الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام  في  ة  السالف الذكر، وذلك في حدود عشرة 

 ( درهم.000 000 5%( من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين )10)

وخصوم    (3 بأصول  المساهمة  عن  الناتج  القيمة  زائد  إعفاء  نطاق  توسيع 

 من المدونة العامة للضرائب(  V-161جمعية رياضية في شركة رياضية )المادة 

في شركة   رياضية  أصول وخصوم جمعية  كل  أو  بجزء  مساهمة  بعملية  القيام  حاليا  يمكن 

رياضية، دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة  

 مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.  وفق قيمتها الواردة في آخر موازنةالرياضية المعنية 

الشركة   في  بها  المساهم  العناصر  تقييم  يتم  عندما  إلا  الإعفاء  هذا  حاليا  يطبق  لا  وبالتالي 

، مما يعيق عمليات مساهمة الجمعيات الرياضية ويحد من وفق قيمتها الصافية المحاسبيةالرياضية  

الرياضية   الشركة  في  المساهمة  في  آخرون  مستثمرون  يرغب  عندما  خصوصا  التدبير،  هذا  فعالية 

 حسب قيمتها الحقيقية. المذكورة بعناصر أصول 

ولتفادي هذه العراقيل وضمان تكافئ حقوق جميع المساهمين، يقترح توسيع نطاق هذا الإعفاء 

إمكانية إنجاز عملية المساهمة من طرف جمعية رياضية في شركة رياضية بالقيمة   بالتنصيص على 

 ، دون أثر جبائي على الحصيلة الجبائية لهذه الجمعية. الحقيقية

غير أنه في حالة تفويت العناصر المساهم بها من طرف الشركة الرياضية، يقترح التنصيص  

على أنه يجب على هذه الشركة أن تدمج في حصيلتها الجبائية زائد القيمة المحقق والمحتسب على أساس  

 القيمة الأصلية للعناصر المعنية المحددة قبل عملية المساهمة المذكورة.  

 ثانيا: فيما يخص الضريبة على الدخل:

من  ● الرياضة  لمهنيي  المدفوعة  الأجور  على  افية  الجز الخصوم  تطبيق  تمديد 

 من المدونة العامة للضرائب(  XXXXIII- 247قبل الشركات الرياضية )المادة 
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بالنسبة   جاذبيته  وضمان  الرياض ي  القطاع  في  الاحترافية  إلى  الانتقال  مواكبة  أجل  من 

للمستثمرين وتحقيق التكافؤ في المعاملة بين جميع الشركات الرياضية المحدثة طبقا لأحكام القانون 

ل السالف الذكر،  يقترح بصفة انتقالية تطبيق خصم جزافي على الدخول المدفوعة من قب  30.09رقم 

 هذه الشركات للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، كما يلي:  

 ؛ 2026برسم سنة  90% ●

 ؛ 2027% برسم سنة 80 ●

 ؛ 2028% برسم سنة 70 ●

 . 2029% برسم سنة 60 ●

 ثالثا: فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة:

تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية  ●

 ( XXXXIV-247)المادة 

لسنة   المالية  قانون  بموجب  تم  بها    2020للتذكير،  تقوم  التي  والعمليات  الأنشطة  إعفاء 

السالف الذكر من الضريبة على القيمة    30-09الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم  

سمبر  دي  31إلى غاية    2020( سنوات، ابتداء من فاتح يناير  5المضافة دون الحق في الخصم لمدة خمس )

2024  . 

غير أن العديد من الشركات الرياضية لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذا التدبير، لكون  

أنشطتها وعملياتها الأولى الخاضعة للضريبة بوشرت بعد بداية الفترة الزمنية المحددة لهذا الإعفاء أي 

 . 2020بعد سنة 

ولتحقيق العدالة الجبائية بين جميع الشركات الرياضية المحدثة، يقترح التنصيص على أنه  

السالف الذكر، من الإعفاء من    30.09تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم  

إلى غاية   2026الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 

 .  2030ديسمبر  31

في   عليه  المنصوص  مدته  المنتهية  الإعفاء  نسخ  يقترح  الملاءمة،  أجل  °  IV-3-91المادتين  ومن 

 من المدونة العامة للضرائب.  VIII-125و
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 تاريخ دخول حيز التطبيق:

لفائدة   الممنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم  إمكانية  بإدراج  المتعلق  التدبير  سيطبق 

 .2026فاتح يناير  برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء منالشركات الرياضية 

جمعية  وخصوم  بأصول  المساهمة  عن  الناتج  القيمة  زائد  بإعفاء  المتعلق  التدبير  وسيطبق 

 .2026فاتح يناير  برسم عمليات المساهمة المنجزة ابتداء منرياضية في شركة رياضية، 

 : II - 6المادة ملخص مناقشة 

الرياضية   بالشركات  المقصود  كان  إن  التساؤل  لفرق   وهتم  الكروية  الجمعيات 

 عدد هذه الشركات الجديدة. عنو  ،البطولة الوطنية

 جواب الحكومة 

أنه تم تشجيع جميع الفرق على خلق شركات لتدبير الأمور   المنتدب  أفاد السيد الوزير 

المحاسبة، الإفتحاص، مجالس   )مسك مبني على معايير    ر الرياضية الخاصة بها وفق منظو 

أن هذا الإجراء جاءت به الحكومة خلال   اذكر م  ،الإدارة(، إلا أن التفعيل استلزم وقتا طويلا

سنوات   5لمدة    من الاعفاء  وبالتالي فكل شركة سيتم خلقها ستستفيد  ، الأربع سنوات الماضية

 ابتداءا من أول سنة محاسبية لها .

 مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن

 هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 

 3°-باء-I-9المادة الأساسية: 

 جيم-II-66و VI-14و VIو I-13مواد للملاءمة: 

 9المادة 

 تقديم

 هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من نظام الشفافية الضريبية الذي يعفي  
ً
تستفيدُ حاليا

( فقط  تمويل  وسيلة  باعتبارها  الشركات،  على  الضريبية  من  وأرباحها  عوائدها   véhicule deجميع 
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financement فرضُ على هذه العوائد والأرباح عند توزيعها على المساهمين في
ُ
ت ( وبحجة أن الضريبة 

 رأسمالها.

يُقترَح   الحالي،  النظام  وتوضيح  الهيئات  لهذه  الضريبية  الشفافية  مبدأ  ترسيخ  أجل  ومن 

التوضيح بأن العوائد الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال تفرض عليها الضريبة لدى 

الأصلية   العوائد  طبيعة  حسب  العامة،  القواعد  وفق  حصصها  حاملي  أو  رأسمالها  في  المساهمين 

 حصل عليها كربائح أو فوائد أو زائد قيمة ناتج عن تفويت القيم المنقولة.المت

وفي حالة عدم احترام هذا النظام الخاص الذي يضمن الشفافية الضريبية الفعلية، تفرض  

 الضريبة المستحقة وفق القواعد العامة المعمول بها.

التنصيص   يقترح  ذلك،  أجل  المادة  ومن  أن   3°-باء-I-9في  على  للضرائب  العامة  المدونة  من 

العائدات المفروضة عليها الضريبة تشمل المبالغ الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 

 المتأتية من الأرباح المطابقة لزائد القيمة المحقق والفوائد المقبوضة من لدن هذه الهيئات. 

 ومن أجل الملاءمة والتوضيح، يقترح كذلك التنصيص على ما يلي: 

توضيح أن المبالغ الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمتأتية   ✓

تعتبر   لا  الهيئات  هذه  لدن  من  المقبوضة  والفوائد  المحقق  القيمة  لزائد  المطابقة  الأرباح  من 

في  المساهمين  لدى  العامة  القواعد  وفق  الضريبة  عليها  تفرض  مالية  عائدات  لكونها  كربائح 

 (؛ 13من المادة  I) البند  ئات أو حاملي حصصهارأسمال هذه الهي

المادة تعويض عبارة "أشخاص معنويين" بعبارة "أشخاص اعتباريين" في نفس   ✓

 ؛ 13

من أجل التوضيح أن الربائح    13من المادة    VIالبند  إضافة عبارة "المقبوضة" في   ✓

الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، تعتبر كعوائد الأسهم حين تكون متأتية  

 من الربائح المقبوضة من لدن هذه الهيئات؛ 

المطابقة   ✓ للرأسمال  الجماعي  التوظيف  هيئات  لدن  من  الموزعة  العوائد  إدراج 

الخاضعة   الثابت  الدخل  المالية ذات  التوظيفات  لدنها ضمن حاصلات  المقبوضة من  للفوائد 

 (.14من المادة  VI)البند للحجز في المنبع 
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تم تعويض عبارة "أشخاص معنويين"  وبموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب،  

 . 14بعبارة "أشخاص اعتباريين" في نفس المادة 

إدراج ضمن خانة الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، العوائد الموزعة   ✓

على الأشخاص الذاتيين من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمطابقة لزائد القيمة  

 ."جيم"( II-66المادة )الذي حققته 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

  .2026ابتداء من فاتح يناير سيطبق هذا التدبير 

 بدون نقاش 

 : 10المادة ملخص مناقشة 

أشار بعض السادة المستشارين أن معظم هذه الشركات الرياضية ما زال تعتمد على  

الدعم المقدم من طرف الجهات والجماعات الترابية وأنها لم تصل بعد إلى مرحلة تطوير نظام  

اقتصادي يمكنها من جلب مستثمرين كبار، حيث أوضح أحد المتدخلين أن هذا الإجراء هو  

في   نوعية  نقلة  بالتمويل،بمثابة  المتعلقة  النجاح    المسألة  وراء  السر  أن  تعرفه مشيرا   الذي 

الجيدة الحكامة  إلى  يرجع  حاليا  المغربية  معتبرا  الكرة  نسبة  ،  تحديد  الأرباح   %10أن  من 

 .هذه الشركات تشجيع لالصافية يبقى ضعيفا 

وانتقل أحد المتدخلين للقول أن هذا الاجراء يمكن أن يشجع مجموعة من الشركات 

 وبالتالي عدم احتسابها في الدخل الخاضع للضريبة. ،هباتمبالغ كبيرة كعلى إعطاء 

 جواب الحكومة 

أن الأمر يتعلق بالفرق الإحترافية الستة العشرة للبطولة   المنتدب  أفاد السيد الوزير 

في المرتبة السابعة على الصعيد جد  و وضعية المالية يالهم من حيث  فضلمشيرا أن أ  الوطنية،

الأفريقي، مما ينتج عنه أن أغلب اللاعبين المغاربة يفضلون الذهاب لهذه الوجهات واللعب 

 الخليج على حساب اللعب في البطولة الوطنية .ك في دوريات كروية أخرى 
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وإعطا الفرق  تقوية هذه  الضروري  أنه من  في  ئوأضاف  لتقويتها  والآفاق  الوسائل  ها 

المستقبل، مشيرا أن أغلبها يتوفر على قواعد جماهيرية كبيرة، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة آلية 

 لتأطير الملايين من الفئات الشابة من المغاربة.

 13المادة 

 بدون نقاش 

 14المادة 

 بدون نقاش 

 سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة   تطبيق

 فيما يخص الضريبة على الشركات 

 جيم -I-19المادة الأساسية: 

 تقديم

من أجل تشجيع تحويل مؤسسات التمويلات الصغيرة إلى بنوك أو شركات تمويل مع الحفاظ  

%، 35% أو  20على طابعها الاجتماعي، يُقترح تطبيق السعر العادي للضريبة على الشركات المحدد في  

حسب الربح الصافي المحقق، على هذه المؤسسات   طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى للاستغلال،

المنشأة في شكل شركة مساهمة والمستفيدة من عمليات المساهمة بعناصر أصول وخصوم جمعيات  

 التمويلات الصغيرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

على استثناء مؤسسات التمويلات الصغيرة السالفة   جيم-I-19في المادة  ولذا يقترح التنصيص  

 % طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى للاستغلال.40الذكر من تطبيق سعر 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

  .2026سيطبق هذا التدبير برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 
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 19المادة ملخص مناقشة 

الإشكالات التي تعرفها    من  طرح مجموعة  ن هذا الإجراء، حيث تم يمن أغلب المتدخلث

كبيرة   فئةأنها تشغل    بعض مؤسسات التمويلات الصغيرة والتي بالرغم من صغر حجمها إلا

 وتغطي مساحة مهمة من التراب الوطني.

المستشار  السادة  أحد  أضاف  تطبيق سعر  يكما  الصعب  أنه من  على هذه    %40ن 

 . سنوات كونها غير قادرة على تحمل هذا السعر من الضريبة 5حتى بعد مرور المؤسسات 

 جواب الحكومة 

، مشيرا جذري شكل  بأن هذا الإجراء لن يعالج الوضعية  المنتدب    أفاد السيد الوزير 

فإنه سيتم    ،أنه إذا كان من الضروري القيام بإجراءات إضافية لتشمل المؤسسات الصغيرة

 .اتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوصها

توسيع نطاق الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات 

والضريبة على القيمة المضافة ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من  

لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 

 ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمقاولات الكبرى 

  V-117ألف و-IV-19المادتين الأساسيتين: 

  I-157للملاءمة: المادة 

   V-117ألف و-IV-19تقديم المواد 

يطبق حاليا الحجز في المنبع لحساب الخزينة على المكافآت المخولة للغير، برسم الضريبة على 

الشركات والضريبة على الدخل. كما يطبق كذلك الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة  

 المستحقة على بعض الخدمات المقدمة والمحددة بنص تنظيمي. 

التشجيع على الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، يقترح توسيع   ومن أجل 

القيمة   على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة  برسم  الذكر  السالف  المنبع  في  الحجز  تطبيق  نطاق 
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المضافة، ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى الأشخاص 

 التاليين: 

 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ -

 درهم.  000 000 50والمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها  -

من المدونة العامة للضرائب.    V-117وألف  - IV-19 لذا يقترح تغيير وتتميم أحكام المادتين 

 بنفس التدبير.  157 المادة من Iالبند وللملاءمة، يقترح كذلك تتميم 

الأتعاب أو العمولات أو أجور  استبدال عبارة " 157 المادة من  Iالبند  كما يقترح كذلك في  

" باعتبارها العبارة المكافآت المخولة للغير" بعبارة "  السمسرة أو المكافآت الأخرى من نفس النوع

 المكررة من المدونة العامة للضرائب للدلالة على هذا النوع من المكافآت.  15المعتمدة في المادة 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

المكافآت  ● على  الشركات  على  الضريبة  مجال  في  التدبير  هذا  أحكام  ستطبق 

 . 2026المخولة ابتداء من فاتح يوليو 

على  ● المضافة  القيمة  على  الضريبة  مجال  في  التدبير  هذا  أحكام  وستطبق 

 . 2026العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليو  

 ( 19IV)المادة ملخص مناقشة 

مناقشة  يالمتدخل  العديد منأشار   نقاشا مستفيضا خلال  الإجراء عرف  أن هذا  ن 

ية، معتبرين بريضالعدالة اله يكرس مبدأ  أنعلى أساس  ،  2025مشروع قانون المالية لسنة  

الاقتطاع   حيث  من  الأجراء  على  يطبق  ما  ي  منأن  أن  يجب  الشركات نالمنبع  على  طبق 

 ش المشاريع والأورا   مختلف  رض تمويلغوارد مالية مهمة بلمالدولة  لحاجة  نظرا    ،والمقاولات

 . ، لاسيما الاجتماعية منهاالمفتوحة

المتدخل انتقل بعض  قد  يفيما  الحكومة  أن  للقول  به خلال هذه إن  بالإتيان  لتزمت 

على هذا  إلا أنها ارتأت في الأخير أن تأتي به    ،السنة على أن يستهدف الشركات المالية فقط

يؤثر بشكل مباشر على مقدمي الخدمات الذين س  مما  ي،ريبضبهدف توسيع الوعاء الالنحو  
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جداشي أو صغيرة  صغيرة  شركات  بصفتهم  الشركات  هذه  مع  إلى  و   ،تغلون  يؤدي  أن  يمكن 

الاسترجاعات بال  ، حالات  الأمر  تعلق  الير ضسواء  أو  الشركات  على  القيمة ضبة  على  ريبة 

الوطني النسيج  قابلية  الإعتبار  بعين  الأخذ  وبالتالي ضرورة  مكوناته      المضافة،  على  بجميع 

 . وتنزيله تدريجياهذا الإجراء تحمل 

 . المنبع منفيما يتعلق بالاقتطاع المداخيل الضريبية وتم التساؤل عن حجم  ،اذه

 جواب الحكومة 

الوزير السيد  في    المنتدب  تفهم  المستشارين  السادة  بعض  طرحها  التي  المخاوف 

مداخلاتهم، مشيرا أن تفعيل هذا الإجراء يمكن أن يحدث بعض التدبدب لدى خزينة بعض 

المضافة  القيمة  على  الضربية  على  تعتمد  التي  المقاولة  أن  أكد  حيث  الخدمات،  مقدمي 

وتدبيره أمورها  في  النظر  تعيد  أن  يجب  المالي  توازنها  هذه   ،التحقيق  تأدية  هو  الهدف  لأن 

 حتها وانتظار مراقبة مصال نزيخالدولة بدل اعتبارها بمثابة سيولة لتعزيز    ريبة لفائدةضال

رج في التنزيل وإعطاء الوقت تدمبدأ الى  لععن انفتاحه  معبرا    ،إدارة الضرائب للأداء فيما بعد

 . ية بهالمعن المقاولاتحتى تتأقلم الكافي 

مراجعة كيفيات وأجل وضع التصريح وأداء الضريبة المتعلقة بزائد القيمة الناتج عن 

 تفويت العقارات بالمغرب من طرف الشركات غير المقيمة

 III -20المادة الأساسية: 

 VIII- 170للملاءمة: المادة 

 تقديم

بتفويت   تقوم  والتي  بالمغرب  مقر  على  تتوفر  لا  التي  المقيمة  غير  الشركات  على  حاليا  يتعين 

بالحصيلة   السنوي  الإقرار  إطار  في  التفويت  الناتج عن هذا  القيمة  بزائد  أن تصرح  بالمغرب  عقارات 

( الثلاثة  وذلك خلال  العامة،  القواعد  وفق  الضريبة  عليها  لتا3المفروضة  الموالية  أشهر  اختتام (  ريخ 

 السنة المحاسبية. 
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تسوية   من  لتمكينهم  المقيمين  لغير  بالنسبة  الإقرار  هذا  نظام  وتبسيط  توضيح  إطار  وفي 

تم   التفويت،  عملية  بعد  مباشرة  الجبائية  النوابوضعيتهم  مجلس  عليه  تعديل صادق  ، بموجب 

المادة  التنصيص   )III  - 20في  ثلاثين  أجل  داخل  الذكر  السالف  الإقرار  إيداع  إلزامية  يوما 30على   )

الموالية للشهر الذي تم فيه التفويت، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لتفويت القيم المنقولة  

 المحقق بالمغرب من لدن هذه الشركات، وذلك وفق نموذج مبسط تعده الإدارة. 

للملاءمة،   تم  النوابكما  تعديل صادق عليه مجلس  أحكام  بموجب  تغيير وتتميم  المادة ، 

170-VIII   التلقائي، بالتنصيص على أن يكون أداء الضريبة من المتعلقة بالتحصيل عن طريق الأداء 

لدن الشركات غير المقيمة برسم زائد القيمة المذكور الناتج عن تفويت العقار المحقق بالمغرب مصحوبا  

قيمة تكون بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم زائد القيمة هذا، أي أن الشركة غير الم

يوما الموالية للشهر الذي تم فيه تفويت العقارات في نفس   30ملزمة بأداء الضريبة المستحقة خلال  

 وقت إيداع الإقرار بذلك. 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

من المدونة العامة للضرائب، كما    VIII-170و  III   –  20 المدرج في المادتين سيطبق هذا التعديل  

أعلاه، على زائد القيمة الناتج عن تفويت العقارات المنجزة ابتداء من فاتح   Iتم تغييرها وتتميمها بالبند  

 . 2026يناير 

 ملخص مناقشة  

المفروض عليها    ة الحصيل  بإقرار  بالإدلاءجراء المتعلق  تم التساؤل حول ما إذا كان الإ 

القيم  ةالضريب زائد  المنقول  ةبرسم  والقيم  العقارات  تفويت  عن  بالمغرب   ةالمحقق  ةالناتج 

 ات.م يخص فقط الشرك أات بيشمل كذلك اله

 جواب الحكومة 

 أكد السيد الوزير المنتدب أن مضامين هذه المادة تعنى فقط بالشركات.
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 الضريبة على الدخل

تخفيف الضغط الجبائي على الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق 

نظام المساهمة المهنية الموحدة الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد عند نهاية  

 مسارهم المهني

 V- 31المادة الأساسية: 

 تقديم

نهاية   عند  للضريبة  الخاضعين  على  الجبائي  الضغط  تخفيف  إلى  الرامية  التدابير  إطار  في 

المتقاعدين،   المهني على غرار  النوابمسارهم  تعديل صادق عليه مجلس  في  تم بموجب   التنصيص 

على أنه يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية    V-31المادة  

بنسبة   تطبيق خصم  من  للتقاعد  نظام  على  يتوفرون  لا  الذين  القيمة 50الموحدة  زائد  مبلغ  على   %

هم ( در 000  000  1المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري في حدود مليون )

 من هذا المبلغ، عندما يتوقفون نهائيا عن مزاولة نشاطهم المهني.

خمسة   عن  المعنيين  للضريبة  الخاضعين  سن  يقل  ألا  يجب  الخصم،  هذا  من  وللاستفادة 

 ( سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المهني. 65وستين )

  تاريخ دخول حيز التطبيق

ستطبق أحكام هذا التدبير على عمليات تفويت أو سحب الأصل التجاري المنجزة ابتداء من 

 . 2026فاتح يناير 

 بدون نقاش 

 II – 66المادة 

 بدون نقاش 

 II – 73المادة 

 بدون نقاش 
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 رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة 

 على الدخل عن الأعباء العائلية  

 I-74المادة الأساسية: 

 تقديم

تم بموجب في إطار التدابير التي تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة،  

التنصيص على رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل   تعديل صادق عليه مجلس النواب

درهم عن كل شخص يعوله الخاضع   600إلى    500من   I-74المادة  عن الأعباء العائلية المنصوص عليها في  

 للضريبة. 

درهم، مع الإبقاء على الاستفادة    3600إلى    3000وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من  

 ( أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة. 6من هذا التخفيض لفائدة ستة )

  تاريخ دخول حيز التطبيق

 . 2026ستطبق أحكام هذا التدبير على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

 ملخص مناقشة  

برفع الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن  الإيجابي  الحكومة  بتفاعل  تمت الإشادة  

من   العائلية  لفائدة ستة    ،درهم600إلى  500الأعباء  التخفيض  من هذا  الاستفادة  على  الإبقاء  وكذا 

 ، نظرا لوقعة الإيجابي على الطبقة المتوسطة.أفراد

 مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة 

 عن رؤوس الأموال المنقولة  

 المكررة 84ومادة جديدة  I -173و I-84المواد الأساسية: 

 دال -II-المكررة 241و  I-228ألف و -186و  184و II-174و II-163مواد للملاءمة: 
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 تقديم

يتعين حاليا على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات 

المبلغ الإجمالي   يدفعوارأس المال والدين، غير المقيدة في الحساب لدى وسطاء ماليين معتمدين، أن  

قبل   العمليات،  هذه  عن  المستحقة  السنةللضريبة  من  أبريل  فيها   فاتح  أنجز  التي  للسنة  التالية 

 التفويت، وذلك في نفس الوقت مع الإقرار السنوي بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.

المادة   في  التنصيص  يُقترح  الضريبة،  هذه  استخلاص  كيفية  تحسين  أجل  على   I-173ومن 

 يومًا التي تلي تاريخ التفويت.   30إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 

عملية   كل  المستحقة عن  الضريبة  دفع  المعنيين  للضريبة  الخاضعين  على  سيتعين  وبالتالي، 

السنة والذي يعتبر   المنجزة خلال  التفويت  بيانا بجميع عمليات  تفويت وتقديم إقرار سنوي يتضمن 

 بمثابة طلب لاسترداد زائد الضريبة المحتمل.  

المتعلقة بالإقرار السنوي الذي يجب الإدلاء به، كما يقترح    I-84المادة  لذا يقترح تغيير أحكام  

-المكررة 241و I-228ألف و-186و 184و II-174و I - 173و II- 163ملاءمة أحكام المواد الأخرى المعنية )

II- :دال ( كما يلي 

توضيح الالتزامات المتعلقة بالإقرار بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال   -

التي تنص على الزامية تقديم إقرار   المكررة(   84مادة جديدة )المنقولة ذات المصدر الأجنبي، في  

 سنوي برسم هذه الدخول والأرباح قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة تملكها؛ 

المادة - المادة   II-163 تتميم  على  الإحالة  المتعلقة   84بإضافة  الجديدة  المكررة 

 بالإقرار بدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي؛ 

المادة   - بدخول  I-173تغيير  المتعلقة  بالوثائق  الخاصة  الأحكام  نقل  خلال  من 

المكررة التي تنص على    84وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي، إلى المادة الجديدة  

 الزامية الإقرار بهذه الدخول والأرباح وذلك من أجل تحسين مقروئية النص؛

من خلال تحيين الإحالة المشار إليها في هذه المادة والمتعلقة  II-174تتميم المادة   -

 بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة للحجز في المنبع؛ 
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المادة   - في  الإدلاء  184التنصيص  أو  الإدلاء  عدم  عن  الناتجة  الجزاءات  على 

 المتأخر بالإقرار المتعلق بدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي؛ 

المادة   - في  في حالة تصحيح أساس  ألف-186التنصيص  المطبقة  الجزاءات  على 

 الضريبة على دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي؛ 

للتنصيص على فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم   I-228تتميم المادة   -

 تقديم الإقرار المتعلق بدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي؛ 

المادة   - الاستفادة   "دال" بالبند  II-المكررة  241تتميم  في  الحق  على  للتنصيص 

تلقائيا، من استرداد الضريبة إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة برسم الضريبة على أرباح رؤوس  

إلى الإقرار السنوي بالأرباح الناشئة   الأموال المنقولة يتجاوز مبلغ الضريبة المحسوبة استنادا 

 عن رؤوس الأموال المنقولة. 

 تاريخ دخول حيز التطبيق

ستطبق أحكام هذا التدبير على عمليات تفويت القيم المنقولة المنجزة والدخول ذات المنشأ  

 .2026فاتح يناير الأجنبي المحصل عليها، ابتداء من 

 بدون نقاش 

 الضريبة على القيمة المضافة 

إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف منشآت  

والمعادن والمواد الأخرى  الصناعة التحويلية عند شراء النفايات الصناعية الجديدة

 المستعملة

 المكررة أربع مرات 125و 5° - جيم - I-  91المادتان 

 تقديم

تعفى حاليا المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، في حين 

 %.  20تخضع المواد الأخرى المستعملة لهذه الضريبة بسعر 
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ق على المنتجات   طبَّ
ُ
أما النفايات الصناعية الجديدة فتخضع حاليا لهذه الضريبة بالسعر الم

عتبر من الناحية الجبائية كمعادن أو مواد مستعملة إلا عند تسويقها 
ُ
شتق منها، ولا ت

ُ
المصنعة التي ت

 لاحقًا من قِبَل جامعِي الخردة والنفايات.

والمواد   والمعادن  الجديدة  الصناعية  النفايات  في سوق  الممارسات  من  العديد  رصد  تم  وقد 

الأخرى المستعملة المخالفة للتشريع الجبائي الجاري به العمل، مما يؤثر سلبا على المداخيل الجبائية  

 ويمس بمبدأ المنافسة الشريفة والعدالة الجبائية.

من أجل الحد من هذه الممارسات وضمان المساواة في المعاملة الضريبية بين مختلف الفاعلين  

المادة في  التنصيص،  يُقترح  مرات  المكررة  125الاقتصاديين،  على   أربع  للضرائب،  العامة  المدونة  من 

للضريبة على القيمة المضافة من قبل منشآت الصناعة التحويلية    إلزامية القيام بالتصفية الذاتية

الجديدة  الصناعية  النفايات  من  مشترياتها  برسم  الضريبة  هذه  وتؤدي  تصرح  أن  عليها  يجب  التي 

 والمعادن والمواد الأخرى المستعملة. 

الضريبي،  نظامها  الأعمال، حسب  برقم  إقرارها  في  أن تصرح  المنشآت  يتعين على هذه  حيث 

بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ هذه العمليات دون احتساب الضريبة  

بها على القيمة المضافة وأن تقوم باحتساب وأداء الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح  

 والواجب أداؤها. 

من أجل إعفاء المواد الأخرى المستعملة دون   5°- جيم  -   I-  91المادة  كما يقترح تتميم أحكام  

 الحق في الخصم من أجل ملاءمة النظام الضريبي على جميع المواد المستعملة. 

 91المادة ملخص مناقشة 

التنويه   المادةتم  هذه  الغش،   بمضامين  ومحاربة  المهيكل  غير  القطاع  إدماج  عبر 

 واعتبارها خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ الشفافية. 
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 إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة 

 13°- 123° وI-3-92المادتان الأساسيتان: 

 124مادة للملاءمة: 

 تقديم

تستثنى حاليا بعض أنواع المواد المخصبة ودعائم النباتات المستعملة في المجال الفلاحي من  

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على 

 الفلاحيين. 

ومن أجل ملاءمة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على جميع المدخلات الفلاحية،  

 يقترح: 

 المادة  توسيع نطاق الإعفاء من هذه الضريبة عند الاستيراد المنصوص عليه في (1

الموجهة   °13-123 النباتات  ودعائم  المخصبة  المواد  ليشمل  للضرائب،  العامة  المدونة  من 

المتعلق بالمواد المخصبة   53.18حصريا لأغراض فلاحية والمستوردة والمعرفة وفق القانون رقم 

 ودعائم النباتات. 

وسيطبق هذا الإعفاء وفق الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق  

 من المدونة العامة للضرائب.  124 المادةبالضريبة على القيمة المضافة، كما هو مقترح في 

من المدونة العامة للضرائب من أجل ملاءمة الإعفاء   I-3°-92تتميم أحكام المادة   (2

مراحل  جميع  تطبيقه خلال  لضمان  الذكر،  السالف  الاستيراد  عند  الإعفاء  مع  الداخل  في 

 سلاسل تسويق المواد المخصبة ودعائم النباتات. 

 ملاءمة الآجال الإضافية للاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة

 على أموال الاستثمار في الداخل وعند الاستيراد 

 22°-123° وI-6- 92المادتان الأساسيتان:  

  124مادة للملاءمة: 
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 تقديم

  ) الداخل وحين الاستيراد في ستة و ثلاثين  )    36يحدد حاليا أجل إعفاء أموال الاستثمار في 

 شهرًا، مع منح آجال إضافية في الحالات التالية: 

الداخل  ● في  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  للإعفاء  يمنح  بالنسبة   :

للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية أو التي تنجز مشاريع في إطار اتفاقية مبرمة مع 

ه ستة )
ُ
 قابلة للتجديد مرة واحدة؛ القوة القاهرة ) أشهر في حالة 6الدولة، أجل إضافي مدت

يمنح أجل بالنسبة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد:   ●

ه ستة(   
ُ
قابلة للتجديد مرة واحدة، للمنشآت التي    القوة القاهرة) أشهر في حالة  6إضافي مدت

 تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية. 

)شهرًا بالنسبة للمنشآت التي   24كما يمكن حاليا تمديد أجل الإعفاء لمدة أربعة وعشرين (

 تنجز مشاريع استثمار في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة سارية المفعول. 

ويؤدي هذا الاختلاف في الآجال الإضافية إلى خلق صعوبات في التطبيق بسبب الاختلافات في 

 .بحالات القوة القاهرةالتفسير، وخاصة فيما يتعلق 

ومن أجل تفادي هذه الاختلافات وتشجيع المشاريع الاستثمارية، يقترح ملاءمة وتوحيد الآجال 

أجل   في  أعلاه  المذكورة  مشاريعها   شهرا  24الإضافية  بتشييد  تقوم  التي  المنشآت  لجميع  بالنسبة 

 الاستثمارية أو التي تنجز مشاريعها في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة. 

من المدونة العامة للضرائب والتنصيص   22° - 123° وI-6-92 المادتينلذا يقترح تتميم أحكام  

على شرط القيام بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالضريبة على   124 المادة  في

 القيمة المضافة للاستفادة من تمديد الأجل المذكور. 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

( شهرا على المنشآت التي تبرم اتفاقية استثمار مع الدولة 24يطبق تمديد أجل أربعة وعشرين )

وعلى المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية والتي لم تستوف   2026ابتداء من فاتح يناير

 . 2025ديسمبر  31( شهرا في 36أجل الإعفاء البالغ ستة وثلاثين )
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 بدون نقاش 

 تكريس وتوضيح إلزامية إيداع قائمة الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة

 غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين لهذه الضريبة 

 II-112المادة الأساسية: 

 تقديم

المادة   لأحكام  بالمغرب    115طبقا  ممثل  اعتماد  عدم  حالة  في  للضرائب،  العامة  المدونة  من 

على  المستحقة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  وأداء  بالتصريح  القيام  أجل  من  مقيم  غير  لشخص 

 العمليات التي يحققها بالمغرب، فإن هذه الضريبة تصرح وتؤدى من طرف الزبون المقيم بالمغرب. 

وفي هذه الحالة، إذا كان الزبون يزاول نشاطا خاضعا للضريبة، يجب عليه القيام بالتصفية  

غير   للضريبة  الخاضعين  مع  المنجزة  العمليات  على  المستحقة  المضافة  القيمة  على  للضريبة  الذاتية 

ريبة  المقيمين، حيث يتعين عليه أن يبين في تصريحه الخاص مبلغ العملية المنجزة دون احتساب الض

الضريبة   الوقت من  نفس  في  المستحقة وخصمها  الضريبة  باحتساب  يقوم  المضافة وأن  القيمة  على 

 المصرح بها والواجب أداؤها. 

على المستوى التطبيقي، يتعيّن إرفاق هذا التصريح بقائمة الخاضعين للضريبة غير المقيمين  

أنّ هذا  المعني. غير  الزبون  لفائدة  الفترة المصرّح بها، عمليات خاضعة للضريبة  أنجزوا، خلال  الذين 

 الإلزام غير منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. 

على إلزامية إيداع القائمة   بموجب تعديل صادق عليه مجلس النوابوبالتالي، تم التنصيص  

القيمة  على  للضريبة  الذاتية  بالتصفية  قاموا  الذين  للضريبة  الخاضعين  الزبناء  طرف  من  المذكورة 

مع  الذكر،  السالفي  المقيمين  غير  للضريبة  الخاضعين  مع  المنجزة  العمليات  على  المستحقة  المضافة 

 ه القائمة.فرض غرامة في حالة عدم الإيداع أو الإيداع المتأخر لهذ

 بدون نقاش 

 V – 117المادة 

 بدون نقاش 
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 123المادة 

 بدون نقاش 

 124المادة 

 بدون نقاش 

 المكررة أربع مرات  125المادة 

 بدون نقاش 

 I  - 127المادة ملخص مناقشة 

أشار أحد المتدخلين أن المنصة الخاصة بالصفقات العمومية تضم ثمن الصفقة المعلن عنها  

وكذا  حول مدى تسجيل حالات تحايل على القانون،كما توفر متابعة جميع مراحل الصفقة، متسائلا  

   عن توفر المعاملات بسندات الطلب.

 جواب الحكومة 

عاملة ب "سند الطلب"، مؤكدا أن مقتضيات  الم لية  آ أكد السيد الوزير المنتدب عن عدم توفر  

المادة في    هذه  محدد  تسجيل  واجب  تطبيق  العمومية  %0,1تقترح  الصفقات  أن   ،على  توضيح  بغية 

تخضع   والعقود  وزارة الصفقات  طرف  من  الصفقات  تتبع  قصد  التسجيل  وواجبات  لإجراء    وجوبا 

 .   الماليةو  الاقتصاد

الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة لعقود اقتناء العقارات من طرف 

 مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية 

 III- 129المادة 

 تقديم 

التي    21بفقرة    129من المادة    IIIتتميم البند   بموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب تم

العقارات من طرف مؤسسات الأعمال  اقتناء  بالنسبة لعقود  التسجيل  إلى الإعفاء من واجبات  تروم 

الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بموجب قانون والمخصصة لغرضها الاجتماعي، باستثناء عقود 

 اقتناء العقارات المخصصة للعمليات العقارية. 
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ملاءمة واجبات التسجيل المطبقة على عمليات القرض المنجزة من طرف 

افتكاك الرهون   مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وعلى الضمانات و

 المتعلقة بها 

 II-135و V -129المادتان 

 تقديم 

 واجبات التسجيل المطبقة على عمليات القرض والضمانات المقدمة وافتكاك 
ً
تختلف حاليا

 الرهون المتعلقة بها حسب الهيئة المانحة للقرض، إما شركة تمويل أو بنك.

حيث تخضع عمليات القرض الممنوحة من طرف شركات التمويل وكذا الضمانات ورفع اليد  

الثابت المحدد في   للواجب  القرض الممنوحة من   200عن هذه الضمانات  بينما تعفى عمليات  درهم، 

طرف الأبناك من واجبات التسجيل، في حين تخضع الضمانات ورفع اليد عن هذه الضمانات للواجب 

 ق القواعد العامة. النسبي وف

ومن أجل ملاءمة النظام الضريبي السالف الذكر، يقترح توحيد واجبات التسجيل وتحديدها  

درهم كواجب ثابت يطبق على جميع عمليات القرض والضمانات ورفع اليد عن هذه الضمانات    200في  

، 103.12المنجزة من طرف جميع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون رقم  

 دون تمييز بين الهيئات المقرضة.

لذا يقترح ترحيل الأحكام المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين الخواص ومؤسسات الائتمان 

والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا عمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص وشركات التمويل، من  

 درهم. 200المتعلقة بتطبيق الواجب الثابت  II-°14 - 135المادة إلى  V-°4 -129المادة 

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

 . 2026سيطبق هذا التدبير على العقود والاتفاقات المسجلة ابتداء من فاتح يناير 

 بدون نقاش 
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 % على الصفقات العمومية 0,1تطبيق واجب تسجيل محدد في 

   I–  133المادة الأساسية  

 I  -127وIV   -129مواد للملاءمة: 

 تقديم

دائما   يتم  لا  أنه  غير  بالمجان،  التسجيل  لإجراء  وجوبا  العمومية  الصفقات  حاليا  تخضع 

 التصريح وموافاة الإدارة الجبائية بالمعلومات المفصلة المتعلقة بهذه الصفقات.

في   محدد  تسجيل  واجب  تطبيق  يقترح  الشفافية،  ضمان  أجل  الصفقات  0,1من  على   %

 العمومية، يتحمله أصحاب الصفقة أو المقاولات المكلفة بتنفيذ العقود والاتفاقات المعنية. 

 وملاءمة بعض الأحكام من أجل :   I-133المادة  في بند جديد " طاء"لذا يقترح إدراج 

توضيح أن الصفقات والعقود والاتفاقات المبرمة من طرف المقاولات العمومية وفروعها   -

وواجبات   لإجراء  وجوبا  تخضع  العمومية،  بالصفقات  الملزمة  الأخرى  العمومية  الهيئات  وكذا 

 .(6°–باء  -I -127المادة )التسجيل 

الصفقات العمومية من  المتعلقة بإعفاء  IV   - 129المادة  من    27نسخ أحكام الفقرة °  -

 التسجيل.  واجبات

 تاريخ دخول حيز التطبيق:

 . 2026سيطبق هذا التدبير على العقود والاتفاقات المسجلة ابتداء من فاتح يناير 

 % على العقود المتعلقة بتفويت العقارات2إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 

 أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء 

   III – 133المادة 
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 تقديم

تخضع حاليا المعاملات العقارية لواجب تسجيل نسبي حسب طبيعة العقار موضوع المعاملة  

 %( دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة.  6% أو 5%  أو 4)

وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي والحد من اللجوء للأداء نقدا  

تتميم أحكام   يُقترح  المعاملات،  تتبع هذه  إمكانية  وذلك من أجل تطبيق   IIIبالبند    133المادة  وتعزيز 

على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية في إحدى   %2واجب تسجيل إضافي بنسبة  

 الحالتين التاليتين:  

 إذا لم يتضمن العقد الوسائل المستعملة لأداء الثمن والمراجع المتعلقة بها؛ -

من    II-11وإذا لم يتم أداء الثمن بواسطة إحدى وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة   -

 المدونة العامة للضرائب )الشيك او التحويل البنكي أو الكمبيالات أو المقاصة، إلخ(.

يطبق   المذكورة، لا  الأداء  إحدى وسائل  بواسطة  الثمن  أداء جزء من  يتم  لم  إذا  ما  في حالة 

 % إلا على هذا الجزء من الثمن. 2الواجب الإضافي المحدد في 

 ضريبيا ولا يحول دون حق 
ً
وتجدر الإشارة إلى أن أداء الواجب الإضافي لا يمكن اعتباره إبراءا

 الإدارة في مباشرة مساطر المراقبة الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. 

 وبموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب تم:

% يطبق كذلك  2توضيح أن التدبير المتعلق بإحداث واجب تسجيل إضافي محدد في   -

 على عقود تفويت الحقوق العينية التي يؤدى ثمنها نقدا؛ 

بنسبة   - الإضافي  التسجيل  واجب  إخضاع  العقارات   2حصر  تفويت  عقود  %على 

 درهم؛  000 300والحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها 

 حذف عبارة "إذا لم يتم دفع الثمن أمام الموثق أو في محاسبته"؛  -

حذف إلزامية إرفاق عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية بنسخة من الوثيقة 

 ؛ (VI- 139المادة  ) المثبتة للكيفية التي تم وفقها دفع الثمن المعبر عنه في العقد
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الإضافي  - التسجيل  واجب  بإحداث  المتعلق  التدبير  تطبيق  تاريخ دخول حيز  تحديد 

 .2026% على العقود والاتفاقات المنجزة ابتداء من فاتح يوليو2المحدد في 

 133المادة ملخص مناقشة 

ضافي  إ تطبيق واجب تسجيل  بأشاد بعض المتدخلين بمضامين هذا الإجراء المتعلق  

على عقود التفويت التي لم تخضع لشرط عدم تضمن العقد الوسائل المستعملة   %2بنسبة  

البنكية،  والتحويلات  كالشيك  عليها  المنصوص  الأداء  وسائل  إحدى  بواسطة  الثمن  لأداء 

 محاربة الغش والتهرب الضريبي.  فضلا عنا، دباعتباره سيشجع على الحد من الأداء نق

اقترح أحد المتدخلين العمل على تشجيع آليات الدفع البنكية عبر   ،من جانب آخر

 خفض رسوم التسجيل وعدم اللجوء إلى فرض رسم إضافي. 

المديرية العامة  لدى  كون فيها ثمن البيع المصرح به  يفيما تم التساؤل عن الحالات التي  

 وعن نوع المراجعة التي يتم إجراؤها في هذه الحالة.  ،ليس هو الثمن الحقيقيللضرائب 

 جواب الحكومة 

على عقود    %2خضاع واجب التسجيل الإضافي بنسبة  إ على حصر  أكد السيد الوزير المنتدب  

ثمنها   التي يفوق  العقارية  العينية  العقارات والحقوق  أنه  درهم  300.000مبلغ  تفويت  إلى  هو ، مشيرا 

الاقتصادي  للسكن  المخصص  الدعم  من  يستفيد  الذي  أن درهم،    100.000  البالغ  الثمن  موضحا 

في   المحدد  الإضافي  الدفع   %2الواجب  وسائل  إحدى  بواسطة  أداؤه  يتم  لم  الذي  الجزء  على  يطبق 

 المنصوص عليها.

 II- 135المادة 

 بدون نقاش 
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 ملاءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية

  I- 145المادة 

 تقديم

  2018بهدف تطوير وتحسين كيفية مسك الوثائق المحاسبية، تم بموجب قانون المالية لسنة  

بنص  تحديدها  سيتم  معايير  حسب  إلكتروني  شكل  وفق  المحاسبة  مسك  إلزامية  على  التنصيص 

 تنظيمي. 

غير أنه تبين من خلال الدراسة بأن المعايير السالفة الذكر تندرج ضمن اختصاصات المجال  

المحاسبية   بالقواعد  المتعلق  القانون  في  عليها  التنصيص  يجب  وبالتالي  التنظيمي،  وليس  التشريعي 

 الواجب على التجار العمل بها.

الذكر   السالفة  المعايير  لتحديد  تنظيمي  نص  على  الإحالة  حذف  يُقترح  ذلك،  على  وبناءً 

 من المدونة العامة للضرائب.  I-145المادة المنصوص عليها في 

وللإشارة فإن مشروع تغيير القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها 

 هو حاليا في طور الإعداد من طرف المصالح المختصة. 

 تبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني

 الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب 

 (  XIو X)145المادة 

 تقديم

المادة   الخاضعين   X-145تنص حاليا أحكام  أنه يجب على  للضرائب على  العامة  المدونة  من 

للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة  

الصافية الحقيقية أو المبسطة وكذا الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، أن يتوفروا على عنوان 

 ات الثقة وأن يدلوا به للإدارة الجبائية. إلكتروني لدى مقدمي خدم
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ومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للملزمين باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة  

للتواصل ومن أجل تخفيف التكاليف المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية، يقترح التنصيص على أنه يجب 

عنوان  على  يتوفروا  أن  العمل،  بها  الجاري  والرسوم  والواجبات  للضرائب  الخاضعين  الملزمين  على 

 كتروني من اختيارهم.إل

 من المدونة العامة للضرائب من أجل: X-145المادة وفي هذا الصدد، يقترح تغيير أحكام 

توسيع نطاق تطبيق إلزامية التوفر على عنوان إلكتروني ليشمل جميع الملزمين  ●

 الخاضعين للضرائب والواجبات والرسوم الجاري بها العمل؛

تبسيط إجراء التوفر على عنوان إلكتروني من خلال تمكين الملزمين من الإدلاء  ●

للإدارة الجبائية بعنوان إلكتروني من اختيارهم دون إلزامهم بأن يكون العنوان الإلكتروني لدى  

 مقدمي خدمات الثقة.

يقترح،   أحكام  للملاءمةكما  تغيير  الملزمين   XI-145المادة  ،  لتمكين  المذكورة  المدونة  من 

الأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي من 

الاستفادة من هذا الإجراء الذي سيمكن من تسهيل وتحسين التواصل والتبادل الإلكتروني بين الإدارة 

 الجبائية والملزمين. 

 بدون نقاش 

 ملاءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة مع أحكام 

 بمثابة مدونة التجارة  15.95الكتاب الخامس من القانون رقم 

    I-221و  III-150المادتان 

 تقديم

من المدونة العامة للضرائب على أنه يجب على المقاولة إخبار  III  -150تنص حاليا أحكام المادة  

، تحت طائلة عدم  مسطرة التسوية أو التصفية القضائيةإدارة الضرائب مسبقا فقط في حالة فتح  

 221مواجهتها بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح هذه المسطرة. كما تنص أحكام المادة  
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من نفس المدونة على تطبيق المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب فقط في حالة التسوية أو التصفية  

 القضائية المذكورة. 

بمثابة مدونة    15.95غير أنه تبعا للتغييرات الأخيرة المدرجة في الكتاب الخامس من القانون رقم  

دون  المقاولة"  إنقاذ  "مسطرة  تسمى  المقاولة  بصعوبات  متعلقة  إحداث مسطرة جديدة  تم  التجارة، 

 الإحالة عليها في المدونة العامة للضرائب. 

ومن أجل ملاءمة الأحكام الجبائية مع المساطر الجديدة المتعلقة بصعوبات المقاولة المنصوص  

 السالفة الذكر من أجل التنصيص على أنه:  III  -150المادة  عليها في مدونة التجارة، يقترح تتميم أحكام  

يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة الإنقاذ أن تقدم إقرارا بذلك بطريقة   -

إلكترونية لدى إدارة الضرائب، قبل إيداع طلبها لدى كتابة ضبط المحكمة، تحت طائلة عدم  

 مواجهة إدارة الضرائب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح هذه المسطرة؛

إذا لم يتم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بمبادرة من المقاولة، فإنه   -

إلكترونية، إقرارا بفتح هذه المسطرة داخل أجل ثلاثين ) ( 30يتوجب عليها أن تودع، بطريقة 

 يوما يبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاض ي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية.

من المدونة العامة للضرائب    I-221المادة  ومن جهة أخرى، يقترح من أجل الملاءمة تتميم أحكام  

الإنقاذ، كما هو  في حالة فتح مسطرة  الضرائب  السريعة لتصحيح  بالتنصيص على تطبيق المسطرة 

 منصوص عليه حاليا بالنسبة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية. 

 بدون نقاش 

و   184و    174و  173و    I  –  171و  VIII-170و    II  –  163و  V  -161و  157و  151المواد  

 I-228و  ألف -222و  I- 221و  194و   ألف –  186

 بدون نقاش 
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تكريس مبدأ رفع التقادم على الديون المتعلقة بالامتيازات الضريبية التي تم تقديم 

ضمانات للاستفادة منها عندما يتم الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من هذه 

 الامتيازات 

 VIII-232المادة 

 تقديم

تنص حاليا أحكام المدونة العامة للضرائب على إلزامية تقديم ضمانات كافية للاستفادة من  

الاجتماعي  أو  الاقتصادي  الهدف  تحقيق  لضمان  فعالة  أداة  باعتبارها  الضريبية  الامتيازات  بعض 

 المتوخى من إدراج هذه الامتيازات. 

غير أن الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من الامتياز الضريبي بعد انقضاء أجل التقادم 

 قد ينتج عنه تقادم الدين الضريبي وتصبح بذلك الضمانة المقدمة للإدارة الجبائية دون جدوى. 

من   للضريبة  الخاضعين  وتمكين  الخزينة  مصالح  على  الحفاظ  أجل  ومن  الغرض،  ولهذا 

افق عليه مجلس النوابالاستفادة من الامتيازات الضريبية،   إدراج تدبير يهدف  تم بموجب تعديل و

 إلى تكريس مبدأ رفع التقادم على الديون المتعلقة بالامتيازات الضريبية السالفة الذكر. 

البند   أحكام  تتميم  تم  الصدد،  هذا  المادة    VIIIوفي  للضرائب   232من  العامة  المدونة  من 

بالتنصيص على أنه في حالة إخلال الخاضعين للضريبة الذين قدموا ضمانات للاستفادة من الامتيازات  

الضرائب  مبلغ  إصدار  للإدارة  يمكن  الامتيازات،  هذه  من  الاستفادة  شروط  من  بشرط  الضريبية 

ادات المرتبطة بها، ولو تم انقضاء أجل والرسوم والواجبات المستحقة وكذا الغرامات والذعائر والزي

 التقادم. 

 ملخص مناقشة  

بأجل   المرتبطة  بالإجراءات  المادة  هذه  مضامين  مناقشة  خلال  المستشارون  السادة  أشاد 

آلية عادلة للحد من التهرب والتملص الضريبي خصوصا بالنسبة للذين قدموا   معتبرين أنها  ،التقادم

  من هذه الامتيازات الضريبية حتى بعد انقضاء أجل التقادم. ةفادتضمانات للإس

كما تم التساؤل عن المقصود بإخلال الخاضعين للضريبة بشرط من شروط الاستفادة من  

 لعقار يعتبر إخلالا بالالتزام المبرم مع الإدارة.ا والاستفسار حول ما إذا كان بيع  ،الامتيازات
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 جواب الحكومة 

في جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب أن المبدأ العام لإسترجاع الحقوق لا يحدد بمدة معينة،  

وقوع غش ضريبي خلال عند مباشرتها للمراقبة الجبائية لأي شركة،  إذا تبين لها  أن إدارة الضرائب    مبرزا 

سنوات سابقة، فإنها تعود لتصحيح تلك السنوات، مضيفا أن الإخلال بالالتزامات المبرمة مع الإدارة 

من خلال بيع العقار قبل المدة المحددة في العقد، يضع الملزم تحت طائلة الاخلال بالالتزام المبرم مع 

لغ الضريبة على القيمة المضافة التي سبق إعفاؤه الإدارة، مما يستوجب إلزام المعني بالأمر بإرجاع مب

  .   منها

 II-المكررة 241المادة 

 بدون نقاش 

 XXXXIII 247المادة 

 بدون نقاش 

 XXXXIV 247المادة

 بدون نقاش 

 تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول 

 273المادة 

 تقديم

في إطار مواصلة وتعزيز جهود تعبئة الموارد لتقوية التماسك الاجتماعي، يُقترح تمديد تطبيق  

 . 2028و 2027و 2026المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات 

للضريبة   الخاضعين  الذاتيين  الشركات والأشخاص  المذكورة على  المساهمة  وللتذكير، تطبق 

للضريبة   الخاضع  السنوي  ربحهم  يفوق  أو  يساوي  الذين  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام  وفق 

 درهم، وتحتسب المساهمة المذكورة حسب مستوى الربح المحقق بالأسعار التناسبية التالية:   1000000
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مبلغ الربح أو الدخل الخاضع للمساهمة  

 )بالدرهم(

 سعر المساهمة

 %1,5 ملايين  5من مليون إلى أقل من 

 %2,5 ملايين  10ملايين إلى أقل من   5من 

 %3,5 مليون  40ملايين إلى أقل من  10من 

 %5 مليون فما فوق  40من 

 بدون نقاش 

 IIالبند 

مع التدبير المتعلق بتوسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على   الملاءمة 

الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات والأشخاص  

 الذاتيين الذين يمسكون محاسبة 

 المكررة مرتين 15المادة 

 تقديم

المادة   تقديم  عند  التدبير  لهذا  التطرق  بإحداث    4لقد سبق  الأمر    15مادة جديدة  ويتعلق 

مرتين الشركات   المكررة  إلى  والمدفوعة  المنبع  في  للحجز  الخاضعة  الكراء  عائدات  تعريف  أجل  من 

الخاضعة للضريبة على الشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام  

 المحاسبة. 

كراء  عائدات  المادة،  هذه  مدلول  حسب  المنبع  في  للحجز  الخاضعة  الكراء  بعائدات  ويراد 

 العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها. 

 بدون نقاش 
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الملاءمة مع التدبير المتعلق بمراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح 

 عن رؤوس الأموال المنقولة   الناشئة

 المكررة 84المادة 

 تقديم

  84ويتعلق الأمر بإحداث مادة جديدة    I-84لقد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم المادة  

المكررة من أجل توضيح أنه يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتوفرون على دخول أو أرباح رؤوس  

الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي أن يدلوا لإدارة الضرائب، في نفس الوقت مع دفع الضريبة، بإقرار 

ذكورة وذلك قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم سنوي يتضمن بيانا بالدخول والأرباح الم

 خلالها الحصول عليها. 

 بدون نقاش 

 IIIالبند 

 المتعلق بنسخ بعض الأحكام

 من المدونة العامة للضرائب( 236من المادة  3و° 125من المادة  VIII)أحكام البند 

  الممنوح المضافةمع التدبير المتعلق بتمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة للملاءمة 

 للشركات الرياضية 

 تقديم

الذي كان ينص على الإعفاء المؤقت  125من المادة    VIIIالبند  يهدف التدبير المقترح إلى نسخ  

انتهى العمل  ( سنوات والذي  5من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات الرياضية لمدة خمس )

 ، وبالتالي أصبح دون جدوى. 2024ديسمبر  31به 

وللإشارة فإن التدبير الهادف إلى تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة 

، يقترح إدراجه ضمن  2030ديسمبر    31إلى غاية    2026هذه الشركات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير  

 والذي سبق التطرق إليه.  XXXXIV-247الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 
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 تحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها

 من المدونة العامة للضرائب  236من المادة   3بنسخ أحكام الفقرة °

 تقديم

على أن أداء واجبات التمبر يتم بواسطة التأشيرة برسم    2018لقد نص قانون المالية لسنة  

 التمبر أو بناء على إقرار أو بطريقة إلكترونية بواسطة التمبر البديل. 

من المدونة العامة للضرائب لتأخذ بعين الاعتبار    3°-236غير أنه لم تتم ملاءمة أحكام المادة  

% من مبلغ طلب التنابر لفائدة الموزعين 3هذه الرقمنة، والتي لا زالت تنص على تطبيق تخفيض قدره 

 وم. المساعدين المأذون لهم بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب لبيع هذه التنابر للعم

من المدونة    236من المادة    3أحكام الفقرة ° ومن أجل ملاءمة وتحيين النص الحالي، يُقترح نسخ 

 العامة للضرائب التي أصبحت دون جدوى.

 بدون نقاش 

 IVالبند 

 المتعلق بدخول حيز التطبيق 

 لقد سبق تقديم التدابير المتعلقة بدخول حيز التطبيق 

 عند تقديم المواد المتعلقة بها 

 بدون نقاش 

 Vالبند 

 استبدال عبارات الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين  

 تقديم

تم تعويض عبارة " الأشخاص المعنويين" بعبارة  ،بموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب

" الأشخاص الاعتباريين" وعبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" في المدونة وفي  

 النصوص المتخذة لتطبيقها.
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 بدون نقاش 

 إعانة الدولة لدعم السكن 

  8المادة 

 تقديم

المتعلقة بإعانة    2023من قانون المالية لسنة    8إلى تعديل مقتضيات المادة    ،يهدف هذا التدبير

 الدولة لدعم السكن وذلك بغرض تعزيز نجاعتها وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية عبر: 

على  ­ المالكين  ليشمل  السكن  لدعم  الدولة  إعانة  نظام  من  الاستفادة  نطاق  توسيع 

 الشياع؛ 

في هذه   ­ عليها  المنصوص  بالالتزامات  الإخلال  إثر  على  الإعانة  مبلغ  إرجاع  تأطير عملية 

 المادة؛

 تحديد حالات وكيفيات رفع الرهن عبر الإحالة على النص التنظيمي.  ­

وتأتي هذه التعديلات لمواكبة هذا البرنامج والرفع من فعاليته ومعالجة بعض الإشكالات التي  

 عرفها تنزيله على أرض الواقع.

قصد  النواب  بمجلس  المادة  هاته  تعديل  تم  وتدقيق   وقد  المقتض ى  هذا  تجويد صياغة 

 بعض جوانبها التطبيقية. 

  ملخص المناقشة 

اعتمدتها  التي  الإجراءات  مختلف  المستشارون  السادة  ثمّن  المادة،  هذه  مناقشة  سياق  في 

الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم العمومي المخصص للسكن، ولا سيما ما يتعلق بتمكين 

الذين   الأشخاص  استفادة  إمكانية  بشأن  تساؤلات  رحت 
ُ
ط كما  الاستفادة،  من  الشياع  على  المالكين 

الرسم ي تقسيم  بعملية  المستثمر  فيها  يقم  لم  التي  الحالات  في  وذلك  عدلي،  عقد  على  فقط  توفرون 

لدى الموثق، مستفسرين حول مدى إمكانية إعادة الاستفادة من     (L’éclatement du titre)   العقاري 

 ثم اضطروا إلى بيعه داخل أجل ال
ً
 مدعوما

ً
خمس سنوات  الدعم لفائدة المواطنين الذين اقتنوا سكنا

غير   أو  لتطلعاتهم  ملائم  غير  السكن  هذا  يكون  عندما   
ً
خصوصا  ،

ً
رئيسيا  

ً
سكنا لاتخاذه  المخصصة 

 مستجيب لاحتياجاتهم.
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السكن   تخصيص  احترام شرط  عليها  يتعذر  التي  الفئات  ببعض  يتعلق  إشكال  إثارة  تم  كما 

عائلية   ظروف  وجود  أو  وظيفي  على سكن  التوفر  بينها  من  موضوعية،   لأسباب 
ً
رئيسيا  

ً
سكنا ليكون 

 تفرض الإقامة مع الوالدين، وما إذا كان الدعم سيُسحب من هذه الفئات في مثل هذه الحالات. 

 كبرى مثل الدار البيضاء والرباط لا تتوفر فيها مثل 
ً
ومن جهة أخرى، تمت الإشارة إلى أن مدنا

درهم، وهو ما يحرم فئات واسعة من إمكانية الاستفادة   300.000هذه المساكن التي لا يتجاوز ثمنها  

 لمردوديتها    من هذا الدعم، كما لوحظ أن المستثمرين لا يُقبلون على بناء هذا النوع من الوحدات
ً
نظرا

المحدودة، مطالبين توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الراغبين في اقتناء بقعة أرضية وبناؤها، مع تقسيم  

 Permis) الرسم العقاري وتوثيقه لدى الموثق، وكذا الاستفادة من السكن الحاصل على رخصة السكن

d’habiter)   ه الوحدات في عدد من المدن المهمة، ، بالنظر إلى وجود مخزون كبير من هذ2023قبل سنة

 على المستثمرين ويستدعي اعتماد حلول ناجعة لتصفيته. 
ً
 وهو مخزون بات يشكل عبئا

 جواب الحكومة  

في جوابه، أوضح السيد الوزير المنتدب أن المواطن الذي لا يتوفر على سكن رئيس ي أصبح اليوم  

 حيث كان الإعفاء من الضريبة على 
ً
 به سابقا

ً
يستفيد مباشرة من دعم السكن، بخلاف ما كان معمولا

 للمستثمر، وأبرز أن الحكومة قررت عدم الرجوع إلى هذا التوجه   (TVA) القيمة المضافة
ً
يوجّه أساسا

بعد تقييم شامل للتجارب السابقة، مؤكدا أن هذه الإعانة لا يمكن منحها لمن يهدف إلى إعادة البيع 

بغرض الربح، ولذلك تم التنصيص صراحة على ضرورة إرجاع مبلغ الدعم للدولة في حال الإخلال بأي 

   شروط المحددة، لتفادي ظهور فئات تستفيد بشكل غير مشروع من هذا من ال
ً
الدعم الموجه أساسا

 .للمواطنين الذين لا يتوفرون على سكن رئيس ي

لأسباب   فيه  السكن  من  يتمكنوا  ولم   
ً
رئيسيا  

ً
سكنا اقتنوا  الذين  بالأشخاص  يتعلق  وفيما 

موضوعية، شدّد السيد الوزير المنتدب على أن ذلك لا يشكل أي مانع، شريطة احترام المدة القانونية  

للاستفادة الرئيس ي  السكن  صفة  على  للإبقاء  الدنيا  المدة  باعتبارها  سنوات،  خمس  في  من   المحددة 

 .الإعانة

أما بخصوص العقود المحررة لدى العدول، فقد أكد على ضرورة القيام بإجراء تقسيم الرسم 

لدى الموثق من أجل تمكين المستفيدين من الحصول على الدعم    (L’éclatement du titre)العقاري  

 المرتبط بالسكن. 
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 تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة 

 أو الجماعات الترابية ومجموعاتها 

 ةكرّر الم 8المادة 

 تقديم

الأول إلى تمديد الآجال    هافي شق  بمجلس النواب  إدراجها  تمتي  وال  ه المادة الجديدةهدف هذت

الممنوحة للآمرين بالصرف من أجل توفير الاعتمادات وأداء المبالغ الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية  

من   الأغيار،  لصالح  ومجموعاتها  الترابية  والجماعات  الدولة  ضد  الصادرة  .  سنوات  6إلى    4النهائية 

المهلة الإضافية من   الدولة والجماعات وستمكن هذه  المتعلقة بالأحكام الصادرة ضد  الملفات  تسوية 

 الترابية ومجموعاتها.

المادةمكن هتكما س قبل    ،الثاني  افي شقه  اته  الصادرة  النهائية  التنفيذية  القضائية  الأحكام 

( سنوات، من سنتين إضافيتين ابتداء من 4والتي لم يتم تنفيذها داخل أجل أربع )   2026فاتح يناير  

الاعتمادات  توفير  من  بالصرف  الآمرين  تمكين  قصد  وذلك  التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ 

 بهذه الأحكام أو اللجوء إلى المساطر القانونية للطعن . اللازمة لأداء المبالغ المتعلقة 

 ملخص المناقشة 

احد  اعتبر  الترابية،  الجماعات  أو  الدولة  الصادرة ضد  القضائية  الأحكام  تنفيذ  بخصوص 

قواعد  وترسيخ  الضريبة  أداء  في  المساواة  مبدأ  عن   
ً
خروجا تشكل  المادة  هذه  مضامين  أن  المتدخلين 

ت قائمة على العدالة الجبائية، إذ تمنح الإدارة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو الدولة، امتيازا 

مساس   من  عليه  تنطوي  لما  بالنظر  دستورية،  غير  جوهرها  في  يجعلها  مما  الأفراد،  حقوق  حساب 

 باستقلالية القضاء وحقوق المتقاضين.

كما تم التحذير من الإشكال المرتبط بمسطرة الطعن، وما قد يترتب عنها من مساس بالحقوق 

  عند إسناد هذه المهمة إلى وزارة الداخلية، بما قد يفض ي  
ً
والحريات بمجرد الشروع في تفعيلها، خصوصا

 عن تخوفه من أن استقلال
ً
ية القضاء في مثل  إلى تعامل مغاير مقارنة بالطعون القضائية العادية، معبّرا

  .هذه الحالات قد لا تبقى مطلقة
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 أنه يساهم في  
ً
من جهة أخرى، شدّد أحد السادة المستشارين على أهمية هذا الإجراء، معتبرا

تعزيز استقرار الجماعات المحلية التي عانت من ظروف صعبة خلال جائحة كورونا، وأوضح أن مراجعة  

تستوجب   بعض الأحكام القضائية تبقى ممكنة في إطار القانون كلما تبيّن وجود تجاوزات أو اختلالات

 التصحيح.  

كما تمت الإشارة أن طول آجال التنفيذ قد يؤدي في بعض الحالات إلى إفلاس بعض المقاولات،  

 مما يستدعي إرساء توازن حقيقي بين حقوق الأطراف والحرص على حماية المرفق العام. 

التي تتوفر على هوامش مالية  إلى إرساء ضوابط واضحة للجماعات  الدعوة،  هذا وقد تمت 

 على 
ً
أربع سنوات، حرصا أقصاه  للمستفيدين داخل أجل  المستحقة  التعويضات  بأداء  تلزمها  مهمة، 

الأحكام   لتنفيذ  المخصّص  المالي  الوعاء  توحيد  المتقاضين، مع ضرورة  العدالة وصون حقوق  تكريس 

ئية، والاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لتنفيذ الأحكام لضمان نجاعة أكبر في تدبير هذه القضا

الملفات، ووضع منظومة واضحة لمعالجة النزاعات، تقوم على استنفاد جميع المساطر والوسائل الودية  

عنى بتتب
ُ
ع الملفات والنزاعات  قبل اللجوء إلى القضاء، أو إحداث وزارة الداخلية لمؤسسة قانونية مركزية ت

 لبلوغها مرحلة التقاض ي. 
ً
   المحتملة، تفاديا

 جواب الحكومة: 

في معرض جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب أن مضامين هذه المادة جاءت بمبادرة حكومية  

تمكين  منها  الأساس ي  الهدف  أن   
ً
موضحا النواب،  مجلس  داخل  بالإجماع  عليها  المصادقة  وتمت 

 
ً
تجنبا الصادرة ضدها،  القضائية  الأحكام  لتنفيذ  إضافي  تمديد  من  الإمكانيات  المحدودة  الجماعات 

ز على حساباتها وعلى ممتلكاتها كسيارات الإسعاف ووسائل النقل وغيرها، وما قد يترتب عن ذلك للحج

من تعطيل للخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، مبرزا أن الجماعات التي تمتلك هوامش مالية كافية  

 ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها داخل أجال أقصاه أربع سنوات.

تقارير خبرة   على  بُنيت  التي  الأحكام  بعض  استحضار  تم  أنه  المنتدب  الوزير  السيد  وأضاف 

تضمّنت تقديرات غير واقعية، حيث جرى في أحد الملفات تقييم عقار في ضواحي مدينة الرباط بمبلغ  

ل عادة إلا في الأحياء الراقية بالعاصمة. وأض  10.000 اف أن العملية  درهم للمتر المربع، وهو ثمن لا يُسجَّ

نت، في فترة وجيزة، من استرجاع  
ّ
مليون درهم،   550التي باشرتها وزارة الداخلية عبر مسطرة الطعون مك
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 على الضرائب 
ً
 لكون ميزانية الجماعات الترابية تعتمد أساسا

ً
، اعتبارا

ً
 أن العمل ما يزال متواصلا

ً
مؤكدا

 مليارات الدراهم لتنفيذ الأحكام القضائية
ً
 .المؤداة من طرف المواطنين، مبرزا أن الدولة تؤدي سنويا

وفضلا عن ذلك، أكد أن معالجة هذه الإشكاليات المرتبطة بمضمون هذه المادة تظل رهينة  

للنقاش،  البرلمان  إحالته على  ع 
َّ
المتوق الحكومة، ومن  أعدّته  الذي  الجديد  الملكية  نزع  قانون  بمشروع 

 وإدخال التعديلات الضرورية عليه والمصادقة على مضامينه. 

II .-  الموارد المرصدة 

 الموارد المرصدة للجهات

  9المادة 

 تقديم

المادة   أحكام  تنزيل  إلى  المادة  هذه  رقم    188تهدف  التنظيمي  القانون  المتعلق    111.14من 

 % من حصيلة الضريبة على الشركات لفائدة الجهات.5بالجهات، وذلك برصد نسبة  

درهم تتوزع    مليار  5,032ب    2026وتقدر الحصة العائدة للجهات من هذه الضريبة برسم سنة  

   كالتالي:

درهم  4,529 • الضرائب   مليار  حصص  لحصيلة  الخاص  الصندوق  لفائدة 

 المرصدة للجهات؛

 لفائدة صندوق التضامن بين الجهات.   مليون درهم 503 •

  10المادة 

 تقديم

المادة   أحكام  تنزيل  إلى  المادة  هذه  رقم    188تهدف  التنظيمي  القانون  المتعلق    111.14من 

 % من حصيلة الضريبة على الدخل لفائدة الجهات.5بالجهات، وذلك برصد نسبة  

،  2026ويقدر إجمالي الموارد المتأتية من الضريبة على الدخل والمرصودة للجهات برسم سنة  

 ويوزع كالتالي:  مليار درهم  3,403ب 

درهم    3,063 • الضرائب مليار  حصص  لحصيلة  الخاص  الصندوق  لفائدة 

 المرصدة للجهات؛
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 لفائدة صندوق التضامن بين الجهات.   مليون درهم  340 •

المتأتية من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل  للمبالغ  أنه إضافة  التذكير  ويجب 

 ، من: 2026تستفيد الجهات، برسم  

 ؛ مليون درهم 842من الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود  %20  •

 مليون درهم.  722مساهمة الميزانية العامة مقدرة ب  •

ملايير درهم، وذلك  10، تستفيد الجهات من تحويلات إجمالية لبلوغ 2021وهكذا، منذ سنة 

 المتعلق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي رقم   188طبقا لأحكام المادة 

 10و  9ادتين الممناقشة ملخص 

في  الحكومة  بجهود  المستشارون  والسادة  السيدات  نوّه  المادة،  هذه  لمضامين  مناقشتهم  وفي 

الرفع من قيمة التحويلات الموجهة للجهات منذ إطلاق النسخة الجديدة للجهوية المتقدمة، غير أنه، 

الذاتية منها، ما   ورغم هذا المجهود يتبيّن عند الانتقال إلى المستوى الجهوي أن الموارد المتاحة، ولاسيما

التي   التحويلات  هذه  على  بالأساس  يعتمد  للجهات  الحالي  الاقتصادي  النموذج  وأن  محدودة،  تزال 

مبلغ   كتحويل  مالية،  والتزامات  مساهمات  إلى  بدورها  تجهيز    200تتحول  صندوق  إلى  درهم  مليون 

 . (FEC) الجماعات الترابية

بما   للجهات  الاقتصادي  النموذج  في  النظر  قد حان لإعادة  الوقت  أن  أكد  الإطار،  وفي هذا 

ينسجم مع الطموح الذي حملته الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس منذ إطلاق ورش  

رقم   التنظيمي  القانون  جوهر  السياق  هذا  في  مستحضرين  المتقدمة،  المتعلق   111.14الجهوية 

 للجهوية المتقدمة، 2015هات، الصادر سنة بالج
ً
 جديدا

ً
 تنظيميا

ً
ل نموذجا

ّ
، والذي كان يُنتظر أن يشك

 بالنظر إلى الاختصاصات الذاتية والمنقولة الممنوحة للجهات، معتبرين أن 
ً
 قويا

ً
 تنمويا

ً
وأن يُحدث أثرا

 ل هذا النموذج.مختلف الجهات ما تزال تعمل على تدارك الاختلالات المسجّلة في مسار تنزي 

عد من أغنى الجهات من  
ُ
ومن جهة أخرى، تمت الإشارة أنه على الرغم من كون بعض الجهات ت

البيضاء الدار  كجهة  الموارد،  حجم –حيث  تعكس  لا  بها  المسجّلة  التنمية  مؤشرات  أن  إلا  سطات، 

 .الإمكانيات المالية المرصودة لها



2026 للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم -                       لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية         -المستشارين        مجلس –البرلمان   

 59 

على   إيجابي  وبشكل  مباشرة  ينعكس  الضريبي  الوعاء  توسيع  أن  المتدخلين  أحد  اعتبر  كما 

ميزانيات الجماعات الترابية، إذ ارتفعت المبالغ المرصدة للجهات بالتوازي مع الزيادة المسجّلة في مداخيل 

، محققة  (TVA) والضريبة على القيمة المضافة (IR) والضريبة على الدخل (IS) الضريبة على الشركات

 يناهز  
ً
% خلال هذه السنة، وهو ما ينعكس بدوره على حجم وطبيعة المشاريع التي تعتزم الجهات  30نموا

برمجتها وتنفيذها. وفي هذا السياق، تم طرح تساؤلات حول القيمة المالية الفعلية التي تمثلها النسب 

 .المخصصة للجهات ضمن هذه التحويلات 

 جواب الحكومة: 

في معرض جوابه، عبر السيد الوزير المنتدب عن مشاطرته الرأي على أن تطور عمل الجهات  

 
ً
 مهما

ً
يخضع لمسار تراكمي يرتكز على تعميق البعد الديمقراطي المحلي، حيث شهدت الصلاحيات توسعا

رد وارتفعت الميزانيات بشكل ملحوظ، رغم ما تواجهه الجهات من صعوبات وإخفاقات، وضعف في الموا

 عن الاختلالات القائمة بينها. ودعا إلى العمل في إطار بتوجيهات صاحب 
ً
مقارنة بحجم الطموحات، فضلا

الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تفعيل برامج التنمية المحلية المندمجة، بما يجعل 

حق  
ً
آفاقا ويفتح  التنمية،  مسار  في  أساسية  ركيزة  الترابية  "المغرب  الجماعات  وضعية  لتجاوز  يقية 

 . "بسرعتين

افق الدولة المسيرة   تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مر

 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

   11المادة 

 تقديم

تهدف هذه المادة إلى الترخيص بتثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 . 2026مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 

لقانون   130.13من القانون التنظيمي رقم   8وتجدر الإشارة أنه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 

المالية، يمكن رصد بعض المداخيل لإنجاز نفقات معينة في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة. 
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وهو ما يشكل استثناءً لمبدأ عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة باعتباره أحد المبادئ  

 الأساسية التي يقوم عليها تدبير المالية العمومية. 

 ولتجديــد هذا الترخيص يتم كل سنة، إدراج مادة في هذا الشأن، في قانون المالية. 

 بدون نقاش 

افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  مر

 إحداث مرفق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

   12المادة 

 تقديم

الرشيدية في إطار تعميم الخدمات اللوجيستية  –يندرج إحداث مصلحة السوقيات والمعدات  

درعة  جهة  لتشمل  المملكة  جهات  مجموع  مستوى  على  المصالح  هذه  تقدمها  والتي  بالطرق  المتعلقة 

 تافلالت. 

شعبان    26المؤرخ في    524.25وقد أحدثت هذه المصلحة بموجب قرار وزير التجهيز والماء رقم  

الذي يحدد اختصاصات وتنظيم المصالح  061.16( المعدل والمتمم للقرار رقم 2025فبراير  25) 1446

العتا توفير  من  الجهة  هذه  أقاليم  الإجراء  هذا  وسيمكن  والماء،  التجهيز  لوزارة  والآليات  اللاممركزة  د 

المختصة في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرق وضمان استمرارية السير الطرقي عند 

 تساقط الثلوج، وزحف الرمال. 

 بدون نقاش 

افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  تغيير مر

   13المادة 

 تقديم

يهدف هذا التدبير إلى تغيير تسميات بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بما ينسجم  

 مع القرارات التنظيمية الإدارية الجديدة للقطاعات الوزارية المعنية؛ ويتعلق الأمر بـ:  
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تغيير تسمية "مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض" التابع لوزارة العدل ب "مركز   -

المتعلق   2022أكتوبر    19بتاريخ    1501.22نشر المعلومة القانونية"، انسجاما مع قرار وزير العدل رقم  

 بإعادة تنظيم المصالح المركزية للوزارة؛ 

التابعة لوزارة التجهيز والماء ب "مركز الاستقبال   - تغيير تسمية "مصلحة التكوين المستمر" 

، بهدف تحسين 2022يناير    19بتاريخ    2936.21والندوات"، انسجاما مع قرار وزير التجهيز والماء رقم  

 الخدمات وتنويع الموارد المالية لهاته المصلحة؛ 

الرباط" التابع لوزارة السياحة  -تغيير تسمية "مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة  -

التطبيقية   للتكنولوجيا  التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب "المعهد المتخصص  والصناعة 

بتواركة والسياحية  التقليد-الفندقية  والصناعة  السياحة  وزيرة  لقرار  تبعا  والاقتصاد الرباط"،  ية 

 بشأن إحداث وتنظيم هذه المعاهد. 2025مارس  7الصادر في  670.25الاجتماعي والتضامني رقم 

 بدون نقاش 

افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  حذف مر

  14المادة 

 تقديم

يهدف هذا التدبير، من جهة أولى، إلى حذف مجموعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

التي كانت تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك على إثر إحداث مؤسسات عمومية جديدة 

 تضطلع بالمهام التي كانت مسندة لهذه البنيات الإدارية؛ ويتعلق الأمر ب: 

"المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم"    حذف مرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة:  -

، المتعلق 11.22الدار البيضاء"؛ وذلك على إثر دخول القانون رقم    – و"المركز الجهوي لتحاقن الدم  

بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته كمؤسسة عمومية، حيز التنفيذ وإصدار المرسوم التطبيقي 

 ؛ 2024يوليو  23بتاريخ  2.23.1056رقم 

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " مديرية الأدوية والصيدلة"، وذلك على    -

المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وكذا نشر   10.22إثر صدور القانون رقم  

 ؛ 2024يوليو  23بتاريخ   2.23.1055المرسوم التطبيقي رقم 
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الترابي    - النفوذ  نطاق  في  تدخل  التي  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  سبع  حذف 

 الحسيمة؛ ويتعلق الأمر ب:  -للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان

 "المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة"؛  •

 "المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة"؛  •

 "المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان"؛ •

 "المركز الاستشفائي الإقليمي بالعرائش"؛  •

 "المركز الاستشفائي الإقليمي بشفشاون"؛  •

 "المركز الاستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق"؛   •

 "المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان".  •

رقم   القانون  أحكام  تنزيل  إطار  في  هذا  الحذف  مقترح  المجموعات   08.22ويندرج  بإحداث 

الدولة في  تنفيذ سياسة  تتولى، على الصعيد الجهوي،  الترابية، في شكل مؤسسات عمومية  الصحية 

الترابي جميع المؤسسات الصحية التي كانت  مجال الصحة، وتضم كل مجموعة داخل دائرة نفوذها 

 زارة الصحة. تابعة لو 

كما يأتي هذا التدبير على إثر صدور المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقانون السالف الذكر،  

- بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة  2.25.547لاسيما المرسوم رقم 

هر الثالث الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، والذي ينص في مادته الأولى على اعتبار فاتح الش-طوانت

بتاريخ   )المنعقد  لها  إداري  مجلس  أول  انعقاد  لتاريخ  الفعلي 2025يوليوز    28الموالي  الشروع  كتاريخ   )

الدولة المسير    االمذكورة. كمللمجموعة الصحية   إلى حذف مرفق  ثانية،  التدبير، من جهة  يهدف هذا 

زارة التجهيز والماء، وذلك على مكناس" التابع لو   -بصورة مستقلة المسمى "مصلحة السوقيات والمعدات  

رقم   والماء  التجهيز  وزير  قرار  وتنظيم   2025فبراير    25بتاريخ    524.25إثر  اختصاصات  يحدد  الذي 

إحداث مصلحة   المذكورة وينص على  المصلحة  يلغي  والذي  والماء،  التجهيز  لوزارة  اللاممركزة  المصالح 

أن جهة فاس    الرشيدية –السوقيات والمعدات إلى  الاشارة  تتوفر حاليا على مصلحة  -وتجدر  مكناس 

 السوقيات والمعدات مقرها بمدينة فاس. 
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 ملخص المناقشة 

عدّ من مرافق الدولة المسيرة  
ُ
في مداخلته، أشار أحد السادة المستشارين إلى أن المستشفيات ت

بصفة مستقلة، وهو ما لا يسمح لها باعتماد آليات تحفيزية ملائمة تجاه العاملين بها، إلى حين إحداث 

 صلاحيات أوسع ووسائل تدبيرية أكبر،  
ً
ناط بها مستقبلا

ُ
متسائلا عن الجدول الهيئات الجهوية التي ست

اللازمة، حتى لا  التنظيمية  الهيئات في ممارسة مهامها، بعد صدور المراسيم  لبدء هذه  الفعلي  الزمني 

 .تظل المستشفيات خاضعة لهذا النمط من التسيير

 جواب الحكومة 

بصفة   رة  سَيَّ
ُ
والم للدولة  التابعة  المرافق  أن  المنتدب  الوزير  السيد  أوضح  جوابه،  معرض  في 

مستقلة تقدّم خدمات متعددة لفائدة العموم، ويتم تحديد تعريفتها وفق النصوص التنظيمية الجاري 

ل الموارد الناتجة عن هذه الخدمات، ولا يجوز صرفها إلا في إطار   حصَّ
ُ
وظيفته الأساسية  بها العمل، كما ت

ل إلى السنة المالية.   وسبب إحداثه، مشيرا أنه في حال تحقيق فائض مالي، فإنه يُرحَّ

كما أوضح أنه كلما تبيّن للحكومة وجود حاجة لإحداث مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة  

من هذا القانون، بحيث تم إحداث مرفق جديد على   12مستقلة، فإنها تبادر إلى ذلك، كما جاء في المادة  

 لتكرار حالات الطوارئ الطبيعية بهذه الجهة، مما يفرض ا 
ً
لتوفر على بنية  مستوى جهة الرشيدية، نظرا

 مجهزة بالوسائل والموارد المالية والبشرية الكفيلة بالتدخل الناجع ومواجهة هذه الطوارئ عند وقوعها.

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات الترابية من حصيلة 

 الضريبة على القيمة المضافة"

  15المادة 

 تقديم

في   المساهمة  من  تمكينه  قصد  الحساب  لهذا  المدين  الجانب  تعديل  إلى  التدبير  هذا  يهدف 

عمليات تمويل البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية الترابية المندمجة وذلك للملاءمة مع مقتضيات المادة 

إلى "صندوق   التي تهم تغيير تسمية الحساب المسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"  16
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التنمية الترابية المندمجة" وتوسيع مجال تدخله من أجل تمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل  

 الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة. 

 بدون نقاش 

 

 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى 

 "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" 

  16المادة 

 تقديم

" المسمى  الحساب  تسمية  تغيير  إلى  التدبير  هذا  والمناطق  يهدف  القروية  التنمية  صندوق 

" وتوسيع مجال تدخله من أجل تمكينه من تحمل صندوق التنمية الترابية المندمجة " إلى "الجبلية

 النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة. 

محاور  أربعة  على  البرامج  هذه  سترتكز  الصدد  هذا  في  السامية  الملكية  للتعليمات  وتنفيذا 

 أساسية: 

إنجازها،   • ينبغي  التي  والعمليات  المشاريع  تحديد  عبر  وذلك  التشغيل:  إنعاش 

انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية السائدة وخصوصيات كل مجال ترابي، بما يتيح تطوير الأنشطة  

 الاقتصادية وإحداث فرص الشغل في القطاعات الإنتاجية؛ 

والصحة،   • التعليم  مجالي  في  سيما  لا  الأساسية:  الاجتماعية  الخدمات  تقوية 

ويهدف هذا المحور إلى تدارك الخصاص القائم كما ونوعا في هذين المجالين بما يسهم في تحسين  

 مستمر للمؤشرات الاجتماعية؛

التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية: ينبغي أن تحظى تلبية الحاجيات من   •

الموارد المائية، ولاسيما الماء الصالح للشرب، بالأولوية، مع تعزيز جهود محاربة هدر الماء، وبذل  

الذي  المائي  الإجهاد  من حدة  والتخفيف  الحيوية  المادة  استعمال هذه  لترشيد  متواصل  مجهود 

 فه بلادنا؛ تعر 



2026 للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم -                       لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية         -المستشارين        مجلس –البرلمان   

 65 

وتجهيز   • تحول  وتيرة  تسريع  إلى  المحور  هذا  ويهدف  المندمج:  الترابي  التأهيل 

المجالات الترابية من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية، وضمان ارتباط 

 أفضل بالقطاعات الإنتاجية المولدة لفرص الشغل. 

مليار درهم   5) 2026مليار درهم برسم سنة   20ويبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج 

بالنفقات(. وسيخصص هذا الغلاف   15اعتمادات الأداء و بالالتزام مقدما  مليار درهم كترخيص 

مكن المالي لتسريع تنزيل عدد من الاجراءات الاستعجالية ذات الاثر الاجتماعي والترابي المهم الذي ي

من تحسين الخدمات الاساسية وتقليص الفوارق الترابية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة و المناطق 

 الجبلية، 

 ملخص المناقشة 

إحداث   بمبادرة  المستشارون،  والسادة  السيدات  نوه  المادة،  لهذه  لمضامين  مناقشتهم  في 

الصندوق التنمية الترابية المندمجة، مؤكدين أن الجيل الجديد من آليات التنمية الترابية المندمجة، 

باشره، يُشكل فرصة لإعادة التأكيد على موقف مجلس المستشارين، خاصة بعد التقييم الإيجابي الذي  

القروية   التنمية  الجلسات الأسبوعية حول حصيلة صندوق  الداخلية خلال إحدى  بتنسيق مع وزير 

 والمناطق الجبلية،  وعلى أهمية إسناد هذا الصندوق إلى وزارة الداخلية، معتبرين أنها نقطة محورية.   

لصندوق   التابعة  المنجزة،  غير  المشاريع  بعض  تحويل  إمكانية  بشأن  تساؤلات  رحت 
ُ
ط كما 

حدث، إلى جانب الاستفسار حول مدى كفاية  
ُ
التنمية القروية والمناطق الجبلية، إلى هذا الصندوق الم

لقطاعي  المخصصة  الميزانية  من  لفائدته  اعتمادات  تخصيص  تم  إذا  وما  له،  المرصودة  الاعتمادات 

مليار درهم، وكذا ضمن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي   140الصحة والتعليم، التي تبلغ  

 مليار درهم. 380البالغ 

ومن جهة أخرى، اعتبر أحد المتدخلين أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية لم يحقق  

في  والقروية  الجبلية  المناطق  بعض  استمرت  لما  فعّالة  نتائجه  كانت  لو  أنه   
ً
منه، مؤكدا المنتظر  الأثر 

'التنمي  مفهوم  أن  مضيفا  التحتية،  البنية  مستوى  على  واضحة  وصعوبات  احتجاجات  ة  تسجيل 

 لأي قراءات متعددة أو متناقضة
ً
 .المندمجة' يحتاج إلى توضيح أكثر، تفاديا
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كما تمت الدعوة إلى توسيع دائرة الاستشارة حول هذا الموضوع، لاسيما في ظل عدم استدعاء  

ه الميزانية المصادَق  وجَّ
ُ
عدد من العمال للنقابات أتناء عقد اللقاءات التشاورية، مع الحرص على أن ت

  عليها نحو الأهداف المخصصة لها بكل مسؤولية. 

 جواب الحكومة: 

النطاق لإعداد  واسعة  مشاورات  الحكومة ستباشر  أن  رده  في  المنتدب  الوزير  السيد  أوضح 

برامج نوعية وفعّالة، من شأنها معالجة الفوارق المجالية بشكل ملموس، والانتقال نحو مغربٍ يسير  

 بسرعة موحّدة وسريعة.

سيتحمل هذا الحساب مجموع النفقات المتعلقة بمشاريع التنمية المندمجة  

 الموجهة لهذه المناطق 

تغيير حساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة 

 الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع" 

 17المادة 

 تقديم

"اقتناء   المسمى  المخصصات  من  النفقات  على حساب  تعديل  إدخال  إلى  التدبير  هذا  يهدف 

وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع" من أجل توسيع مجال تدخله  

 قصد تمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بإنجاز البنيات التحتية الضرورية للقوات المسلحة الملكية. 

 دون نقاش 
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 الباب الثاني 

 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I .-  الميزانية العـامة 

 التـأهيـل 

 18المادة 

 تقديم

من الدستور، ومقتضيات    70تهدف هذه المادة إلى تنزيل مبدأ التأهيل الذي ينص عليه الفصل  

لقانون المالية التي تنص على أنه يمكن، في حالة ضرورة   130.13من القانون التنظيمي رقم    60المادة  

ويتم إخبار ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنيـة، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.  

 اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. 

 وتدرج هذه المراسيم في أقرب قانون للمالية من أجل مصادقة البرلمان عليها.  

 بدون نقاش 

 المصادقة

 19المادة 

 تقديم

  1446من شوال   29الصادر في  2.25.368يهدف هذا التدبير إلى المصادقة على المرسوم رقم  

من القانون  60( بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة المتخذ تطبيقا للمادة 2025أبريل  28)

 . 2025المالية للسنة  60.24من قانون المالية رقم   21لقانون المالية والمادة  130.13التنظيمي رقم 

،  2025مكن هذا المرسوم من فتح اعتمادات إضافية غير متوقعة في إطار قانون المالية لسنة 

 وترتبط بالعمليات التالية:

دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار  .1

 أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛

المساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها  .2

 المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ 
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تغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار  .3

 الاجتماعي. 

 مليار درهم كما يلي : 13وتتوزع هذه الاعتمادات التي تبلغ 

لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة    ملايير درهم 4 •

، في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد  2025

 ؛  2027  - 2023البرنامج 

كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية    ملايير درهم 4,5 •

 لتعزيز مواردها الذاتية ؛ 

للرفع من رأسمال القرض الفلاحي للمغرب من أجل تحسين  مليار درهم  1 •

 وضعيته المالية وتمكينه من تغطية الديون المتعثرة لصغار الفلاحين؛

لفائدة نفقات الموظفين من أجل تغطية الأثر المالي الناتج عن   ملايير درهم 3 •

 مراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة؛ 

درهم لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار  مليون  500 •

 .2025قانون المالية لسنة 

 بدون نقاش 

 إحداث منـاصـب مالية

 20المادة 

 تقديم

المالية لسنة   الوزارات    36.895إحداث    2026يقترح مشروع قانون  منصبا ماليا، موزعة على 

منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة    500والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، منها  

من هذه المناصب المالية    200المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص  

 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. 

منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين   600بالإضافة إلى ذلك، يقترح تخصيص   •

أو   الدكتوراه  شهادة  على  الحاصلين  والرياضة،  الأولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزارة  التابعين 
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شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية  

بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.    2023دجنبر    26والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق  

ا المعنيون بهذه الوزارة وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغله

 والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة. 

إحداث   يقترح  المناصب  للتربية    19.000علاوة على هذه  الجهوية  الأكاديميات  لفائدة  منصبا 

 والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق دعم إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العرض التربوي أولى 

المالية   اهتماما كبيرا ومجهود ميزانياتي استثنائيا لقطاعي الصحة والتعليم    2026مشروع قانون 

بإحداث   بزيادة    27.344وذلك  القطاعين  لفائدة  بالسنة   4.500منصب مالي  مالي مقارنة  منصب 

 .2025المالية 

 ملخص المناقشة 

المستشارين   والسادة  السيدات  بين   
ً
مستفيضا  

ً
نقاشا المادة،  هذه  مضامين  مناقشة  عرفت 

برسم سنة   المحدثة  المالية  المناصب  والبالغ  2026بخصوص  المعلن،  الرقم  أن  البعض  اعتبر  ، حيث 

 غير مسبوق في قوانين المالية السابقة، لما يحمله من دلالات وا   55.596
ً
، يُعد رقما

ً
 ماليا

ً
ضحة  منصبا

البرامج  باقي  إنجاح  جانب  إلى  المندمجة،  الترابية  التنمية  مشروع  تفعيل  نحو  الحكومة  توجه  على 

والمشاريع القطاعية، وفي المقابل تم التأكيد على أن هذا العدد رغم أهميته يظل غير كافٍ، لاسيما على 

الموار  في   
ً
مهما  

ً
تعاني خصاصا تزال  ما  التي  الحيوية  القطاعات  بعض  كيفية  مستوى  وفي  البشرية،  د 

 تدبيرها وتوزيعها. 

مالية   مناصب  على  بعد  تتوفر  لا  الأطر  هذه  أن  التأكيد  تم  الأكاديميات،  أطر  وبخصوص 

مركزية، وهو ما يفسّر عدم إدراجها ضمن الجداول المرفقة بمشروع قانون المالية، التي تقتصر على 

، ما يجعل موضحا أن  373المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والبالغ عددها  
ً
أطر   منصبا

لا  أنها  غير  للتقاعد،  المغربي  بالصندوق  الانخراط  في  فقط  الدولة  موظفي  مع  تشترك  الأكاديميات 

 .تستفيد من مركزية الأجور، على خلاف موظفي قطاع الصحة وباقي الموظفين العموميين

قطاع الصحة، تمت الاشارة إلى أن المغرب لم يبلغ بعد النسبة المرجعية  وفيما يتعلق، ب 

منصب   8.000% من ميزانية الدولة لقطاع الصحة، وأنه رغم إحداث  12الدولية المتمثلة في تخصيص  
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، بل 
ً
 حادا

ً
 إلى الأطر الطبية والتمريضية التي تعرف خصاصا

ً
ه أساسا وجَّ

ُ
شغل، فإن هذه المناصب لا ت

 في المناصب المالية
ً
 فائضا

ً
ص جزء مهم منها للتدبير الإداري، رغم أن هذا المجال يعرف أصلا  .يُخصَّ

وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكد أحد السادة المستشارين  

 أن الهدف منه لا يقتصر على سدّ الخصاص   2  020أن تخصيص   
ً
، موضحا

ً
 مهما

ً
 يُعد رقما

ً
 ماليا

ً
منصبا

ل رافعة حقيقية لإنجاح الورش الاج
ّ
تماعي المتعلق  الذي كانت المندوبية تعاني منه، بل يُفترض أن يشك

 500بالعقوبات البديلة، مشيرا أنه منذ دخول القانون حيّز التنفيذ في شهر غشت، تم تسجيل ما بين  

 يشدّد على ضرورة   600و
ً
 النقاش الذي كان دائما

ً
حكم استفاد أصحابها من هذه العقوبات، مستحضرا

لوجستيكية اللازمة، وهو ما يبدو أن عدم التسرّع في تطبيق هذا القانون قبل توفير الموارد البشرية وال

 في الاستجابة له،  2026مشروع قانون المالية لسنة 
ً
 قد بدأ فعلا

كما أوضح أن هذا المسار سيساهم كذلك في تخفيض الاكتظاظ داخل السجون، بما ينعكس  

 على ظروف النزلاء ويعزز صورة المغرب في مجال الحقوق الأساسية. 
ً
 إيجابا

أما فيما يتعلق بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، فتمت الإشارة إلى أنها تضم ثلاثة قطاعات  

منصب شغل، وهو رقم   175مدمجة داخل وزارة واحدة، في حين لا يتجاوز عدد المناصب المخصصة لها  

العاملين بعيد عن تلبية الحاجيات الحقيقية للقطاع، كما تم التذكير بالوضعية الصعبة للمستخدمين  

 من 
ً
بالمراكز التابعة لوزارة الشباب، بالنظر إلى اعتماد أسلوب التوظيف عبر الجمعيات، مما يفرز عددا

 .الإشكالات التدبيرية والاجتماعية

منصب شغل يظل غير    300وبخصوص وزارة العدل، أشار أحد المتدخلين إلى أن تخصيص  

 بشأنها، كما طرح إشكالا 
ً
 كبيرا

ً
كافٍ لتلبية حاجيات المساعدات الاجتماعيات، التي يشهد القطاع ضغطا

في تخصيص   ل 
ّ
الصغرى والتشغيل   52يتمث الاقتصادي والمقاولة  الإدماج  لوزارة  منصب شغل فقط 

اءات، رغم كون هذه الوزارة تعاني منذ سنوات من خصاص حاد، لاسيما في المناصب المرتبطة  والكف

بمفتش ي الشغل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم المعاناة التي يواجهها الأجراء في علاقتهم بأرباب  

 العمل.

غفل في تقدير هذا 
ُ
ت إلى أن الحكومة  المتدخلين  الرقمنة، فقد أشار أحد  أما بخصوص ورش 

الورش الحيوي، مستحضرا أهمية الرقمنة في برامج وزارة المالية والتخطيط لتحسين منظومة التسيير، 

من  عدد  تحسين  خلال  من  الورش،  هذا  بإعتماد  إيجابية  نتائج  لمسوا  بدورهم  المواطنين  أن    مؤكدا 
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الخدمات العمومية، لاسيما ما يتعلق بالحصول على شهادة المحافظة العقارية والخدمات الإلكترونية  

تخصيص  عبر  وذلك  الحكومة،  أولويات  صدارة  في  الرقمنة  ورش  وضع  ضرورة  إلى   
ً
داعيا بالمحاكم، 

 مناصب كافية وتعزيز القدرات البشرية داخل الوزارات.

هذا وقد استحضر احد المتدخلين أن قطاعات عديدة ومن بينها قطاع التعليم، منذ صدور  

، (La suppression de postes budgétaires) 2006قرار حذف المناصب المالية سنة  
ً
 متفاقما

ً
، وضعا

حيث بدأ يظهر خصاص واضح في عدد من المناصب المالية، ويتوقع أن يزداد هذا العجز مع إحالة عدد 

بين   التقاعد  ل على مستوى الأساتذة 2028و  2026كبير من الأطر على  المسجَّ النقص  ، مما سيُعمّق 

المخصص المالية  المناصب  أن  مؤكدا  الإداريين،  والموظفين  كافية  الباحثين  غير  تظل  القطاع،  لهذا  ة 

 لمعالجة هذا العجز. 

مآل   عن  التساؤل  تمّ  بسنة    600كما  الخاصة  وضعية    2024منصب  لتسوية  والمخصّصة 

الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وذلك بالنظر 

، وحول ما 2026و  2025و  2024منصب لكل من سنوات    600إلى أن الاتفاق كان يقض ي بتخصيص  

لة في إطار إذا كا عدّ مناصب مالية جديدة، أم أنها مجرد مناصب محوَّ
ُ
 ت
ً
نت المناصب المعلن عنها حاليا

 مسطرة الإلحاق. 

سهم في تعبئة الموارد المالية للدولة،  
ُ
كما تمت الدعوة إلى إعطاء الأولوية للموارد البشرية التي ت

 
ً
 .والتأكيد على ضرورة وضعها في صدارة أولويات مشاريع قوانين المالية مستقبلا

 جواب الحكومة: 

في رده، أكد السيد الوزير المنتدب أن تدبير الموارد البشرية موضوع مهيكل وقد يتم تقديم تقرير  

مفصل حوله للسادة المستشارين، يتضمن التصور العام لتدبير الموارد البشرية داخل الدولة، إضافة  

ف بما  المقبلة،  السنوات  الجارية وتوقعات  السنة  إحصائيات  تخصّ  مُعطيات دقيقة  أعداد إلى  ي ذلك 

 .الموظفين الذين سيُحالون على التقاعد في مختلف القطاعات

وبخصوص أطر الأكاديميات، شدد السيد الوزير المنتدب على أنه لا وجود لأي فرق بين إطار 

 
ً
يشتغل ضمن الأكاديميات وإطار تابع لقطاع آخر، على اعتبار أن منظومة التربية الوطنية تعتمد إطارا

 له نفس الوضعية النظامية 
ً
ونفس الحقوق والواجبات، مبرزا أن مصدر أداء الأجور   (Statut) موحدا

 على مصدر التمويل، مضيفا أن 
ً
واحد وهو الدولة، وأن الاختلاف في التعيين الجغرافي لا يؤثر إطلاقا
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 بهذا الخصوص قد تم تجاوزها بشكل واضح، مضيفا، أن عدم  
ً
الإشكالات التي كانت مطروحة سابقا

 في قطاعات أخرى، إذ لا 
ً
إدراج أطر الأكاديميات ضمن جدول المناصب المالية هو نهج معمول به أيضا

الجامعية المستشفيات  أطباء  مناصب  درج 
ُ
نفسه   (CHU) ت الجدول  يتضمن  لا  كما  الجداول،  ضمن 

، مبرزا أن قطاع التعليم يخضع لنظام أساس ي خاص (Agences urbaines) موظفي الوكالات الحضرية

م وضعيته ويحدد حقوق أطره وواجباتهم
ّ
 .يُنظ

 من القطاعات الحكومية  
ً
وفيما يتعلق بورش الرقمنة، أوضح السيد الوزير المنتدب أن عددا

 
ً
 حاسما

ً
 مجتمعيا

ً
أحدثت مديريات جديدة وهيئات مختصة بهذه العملية، وأن الرقمنة أضحت خيارا

 أن مستقبل الإدارة العمومية يعتمد بشكل كبير على هذا الورش
ً
 .لا بد من النهوض به، معتبرا

كما أضاف أنه عند مناقشة الموارد البشرية للقطاعات، ينبغي التمييز بين حاجيات الإدارات  

درج مناصبها في جداول المرافق ضمن مشروع قانون المالية، وحاجيات المصالح الخارجية  
ُ
المركزية، التي ت

 التي يتم التوظيف بها بناءً على احتياجاتها الفعلية.

المالية   المناصب  المنتدب أن الحكومة منحتها  الوزير  السيد  أما بخصوص وزارة الصحة، أكد 

، على غرار باقي الوزارات الأخرى.
ً
 التي تحتاجها فعليا

 اء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزامإلغ

 21المادة 

 تقديم

يرمي هذا التدبير إلى إلغاء اعتمادات الأداء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة  

، محل 2025ديسمبر    31التي لم تكن، إلى تاريخ    2025المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية  

برسم نفس السنة لفائدة التزامات بالنفقات مؤشر عليها، ولا يطبق هذا الإلغاء على اعتمادات الأداء  

 البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. 

من القانون التنظيمي    63%، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  30لا يطبق سقف  

العامة    130.13رقم   بالميزانية  نفقات الاستثمار  المفتوحة برسم  الأداء  اعتمادات  المالية، على  لقانون 

يها والتي لم يصدر وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة ، المؤشر عل

 الأمر بصرفها.
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 ويرمي أيضا هذا التدبير إلى إلغاء، بقوة القانون، اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة: 

 بالصفقات المنتهية الإنجاز. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات؛ -

 بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. -

 بدون نقاش 

II .-   افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  مر

 التـأهـيل 

 22المادة 

 تقديم

الفصل   أحكام  تنزيل  الى  المادة  هذه  للحكومة    70تهدف  بموجبه  يؤذن  الذي  الدستور،  من 

 .  2026بإحداث مرافق جديدة للدولة مسيرة بصورة مستقلة، بموجب مراسيم خلال السنة الماليـة 

 وتدرج هذه المراسيم في أقرب قانون للمالية من أجل مصادقة البرلمان عليها. 

 بدون نقاش 
III .-  الحسابات الخصوصية للخزينة 

 التـأهـيل 

  23المادة 

 23المادة 

 تقديم

يهدف مقترح التأهيل هذا إلى الترخيص للحكومة قصد إحداث حسابات خصوصية للخزينة  

، وذلك في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة.  2026بموجب مراسيم خلال السنة المالية  

لى البرلمان ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك على أن يتم عرض هذه المراسيم ع

 للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية. 

 بدون نقاش 
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 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 " صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" 

 24المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هـذه المـادة مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة، بصفته آمرا بالصرف 

مــن الاعتمادات التي سترصد له في  2026للحساب المذكور، الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية  

 برسم هــــــذا الحساب. 2027السنة المالية 

برامج  معظم  كون  إلى  الحساب  بهذا  المتعلقة  بالنفقات  مقدما  الالتزام  آلية  إلى  اللجوء  يبرر 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمتد لأكثر من سنة وبالتالي تستدعي توفير الاعتمادات اللازمة للأداء  

 والالتزام لتحمل النفقات موضوع البرامج التي توجد قيد الإنجاز.  

 بدون نقاش 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التنمية الترابية المندمجة"  

 25المادة 

 تقديم

بها  الالتزام  الحساب،  لهذا  بالصرف  للآمر  المأذون  النفقات  مبلغ  المـادة  هـذه  بمقتض ى  يحدد 

برسم هــــــذا   2027مــن الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية    2026مقدما خلال السنة المالية  

 الحساب. 

البرامج  إلى كون معظم  الحساب  بهذا  المتعلقة  بالنفقات  الالتزام مقدما  آلية  إلى  اللجوء  يبرر 

والمشاريع المتعلقة بالتنمية الترابية المندمجة التي سيتم تمويلها من هذا الحساب تمتد لأكثر من سنة  

البرامج التي توجد قيد  مما يستدعي توفير الاعتمادات اللازمة للأداء والالتزام لتحمل النفقات موضوع  

 الإنجاز.  

 بدون نقاش 
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 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية" 

 ةكرّر الم 25المادة 

 تقديم

لى تحديد مبلغ النفقات المأذون للسلطة  إ   بمجلس النواب  إدراجها  تمتي  وال  اته المادةهدف هت

  " المسمى  خصوصية  لأمور  المرصد  الحساب  من  مقدما  بها  الالتزام  بالداخلية  المكلفة  الحكومية 

المالية   السنة  خلال   " المدنية  الوقاية  ودعم  بإنعاش  الخاص  التي    2026الصندوق  الاعتمـــادات  من 

 ب المذكور. برسم الحسا  2027ستــرصد لها في السنة المالية 

 بدون نقاش 
 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني"   

 26المادة 

 تقديم

المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام   يحدد بمقتض ى هذه

بها مقدما من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني" خلال 

 برسم الحساب المذكور.  2027من الاعتمـــادات التي ستــرصد لها في السنة المالية  2026السنة المالية 

وتجهيز   وترميم  وتجديد  بناء  مثل  الحساب  هذا  يمولها  التي  الأوراش  بعض  لطبيعة  ونظرا 

البنايات التقنية والإدارية للمديرية العامة للأمن الوطني والتي تمتد في غالبها لأكثر من سنة، تم رصد 

البرامج   النفقات موضوع  بالنفقات لتحمل الصفقات و غيرها من  السالفة اعتمادات الالتزام مقدما 

 الذكر والتي توجد قيد الإنجاز. 

 ملخص المناقشة 

وفي تدخله، تساءل أحد السادة المستشارين عمّا إذا كانت ميزانية الأمن الوطني تندرج ضمن  

 ميزانية وزارة الداخلية داخل هذا الحساب الخصوص ي. 
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 جواب الحكومة: 

منطق   لنفس  يخضع  الخصوص ي  الحساب  هذا  أن  المنتدب  الوزير  السيد  أكد  جوابه،  وفي 

 .الميزانية العامة، باعتباره يتضمن نفقات الأداء ونفقات الالتزام على حدّ سواء

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 " الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"  

 27المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام  

الهوية   وثائق  بوضع  الخاص  "الصندوق  المسمى  خصوصية  لأمور  المرصد  الحساب  من  مقدما  بها 

سنة  من الاعتمادات التي سترصد لها في ال  2026الالكترونية ووثائق السفر" وذلك خلال السنة المالية  

 . 2027المالية  

ويبرر اللجوء إلى الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المسمى "الصندوق الخاص بوضع  

وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"، بكون الصفقات المبرمة من طرف المديرية العامة للأمن  

لأكثر من  الوطني من أجل اقتناء أنظمة انتاج الوثائق المتعلقة بالهوية الإلكترونية ووثائق السفر تمتد 

 سنة. 

 بدون نقاش 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"  

 28المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام  

الطبيعية"  الكوارث  آثار  مكافحة  "صندوق  المسمى  لأمور خصوصية  المرصد  الحساب  من  مقدما  بها 

 . 2027من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية  2026وذلك خلال السنة المالية 
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ويبرر اللجوء إلى الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث 

الطبيعية"، نظرا لطبيعة العمليات التي يمولها هذا الحساب، والتي تتجاوز مدة إنجازها السنة، تم رصد 

 اعتمادات الالتزام مقدما بالنفقات لتحمل النفقات التي توجد قيد الإنجاز.  

 ملخص المناقشة 

تساءل أحد المتدخلين حول الغرض من الصندوق الخاص بالكوارث الطبيعية، لاسيما في ظل  

 من الخلط بشأن الأدوار والمجالات.
ً
 وجود الصندوق المخصص لزلزال الحوز، مما قد يخلق نوعا

بين   تتراوح  التي  الزيادة  رح تساؤل حول 
ُ
التأمين على   300و  200ومن جهة أخرى، ط درهم في 

ل لفائدة هذا الصندوق  حوَّ
ُ
 .السيارات، وما إذا كانت هذه المبالغ ت

 جواب الحكومة: 

في جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب أن الصندوق الخاص بمكافحة الكوارث الطبيعية يلعب  

، باعتبار أن هناك كوارث طبيعية عادية تتكرر من سنة إلى أخرى، مثل الفيضانات المحدودة 
ً
 مهما

ً
دورا

بإمكانياته    والحرائق، في مقابل كوارث استثنائية، موضحا أن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية،

الحالات،  الكوارث الاستثنائية، مما استدعى إحداث صندوق خاص بهذه  الحالية، لا يمكنه مواجهة 

مثل صندوق زلزال الحوز، الذي تضمن مساهمات جميع المغاربة، وقد كان من الضروري الحفاظ على 

 .حساباته منفصلة للتعرّف بدقة على مصادر المداخيل وكيفية صرفها

 (Fonds d’assurance) وبخصوص التأمين، أوضح السيد الوزير المنتدب أن صندوق التأمين

هو صندوق مالي يُستخدم لتعويض المواطنين أو المتضررين من حوادث أو كوارث محددة، وقد عرف 

زيادة في مبالغ التأمين المطبقة. أما صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، فلم يشهد أي زيادة، ويعتمد 

 على تدخل الدولة لتغطية الآثار المترتبة عن الكوارث العادية
ً
 .أساسا
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 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" 

 29المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام  

بها مقدما من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية" وذلك 

 . 2027من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية   2026خلال السنة المالية 

ويبرر اللجوء إلى الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المسمى "الصندوق الخاص بالصيدلية  

تلك  وخاصة  سنة،  من  لأكثر  تمتد  الوزارة  هذه  طرف  من  المبرمة  الصفقات  بعض  بكون  المركزية"، 

 المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمعدات الطبية.  

 بدون نقاش 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بالطرق"  

 30المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الخاص  

المالية   السنة  خلال  المالية    2026بالطـرق"  السنة  في  لها  سترصد  التي  الاعتمادات  برسم   2027من 

 الحساب المذكور.  

ونظرا لطبيعة الأوراش التي يتكفل هذا الصندوق بتمويلها والمتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة البنية  

الطرقية والتي تستلزم إبرام صفقات يمتد انجازها على مدى عدة سنوات، تم رصد اعتمادات الالتزام  

التي توجد قيد مقدما بالنفقات لتحمل الصفقات وغيرها من النفقات موضوع البرامج السالفة الذكر و 

 الإنجاز.

 بدون نقاش 

 



2026 للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم -                       لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية         -المستشارين        مجلس –البرلمان   

 79 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"  

 31المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام  

وذلك  الرياضة"  لتنمية  الوطني  "الصندوق  المسمى  لأمور خصوصية  المرصد  الحساب  من  مقدما  بها 

 . 2027من الاعتمــادات التي سترصد لها في السنة المالية   2026خلال السنة المالية 

البنيات   الوطنية وعلى الخصوص تشييد  الرياضة  تأهيل  ولتمكين هذا الصندوق من تمويل 

بالنفقات  مقدما  الالتزام  اعتمادات  رصد  تم  سنة،  من  أزيد  إنجازها  يتطلب  التي  الرياضية  التحتية 

 لتحمل الصفقات و غيرها من النفقات موضوع البرامج السالفة الذكر والتي توجد قيد الإنجاز. 

 بدون نقاش 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" 

 32المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام  

بها مسبقا من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وذلك خلال 

 حساب المذكور.برسم ال 2027من الاعتمادات التي ستـــرصد لها في السنة الماليــة  2026السنة المالية 

ومعاهد   المتاحف  بناء  مشاريع  إنجاز  مثل  الحساب  هذا  يمولها  التي  الأشغال  لطبيعة  نظرا 

الفنون والمسارح والتي تفوق مدة إنجازها عموما السنة، تم رصد اعتمادات الالتزام مقدما بالنفقات  

 لتحمل الصفقات و غيرها من النفقات موضوع البرامج السالفة الذكر والتي توجد قيد الإنجاز. 

 بدون نقاش 
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 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية" 

 33المادة 

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث الادارة 

العمومية   الإدارة  تحديث  المسمى "صندوق  المرصد لأمور خصوصية  الحساب  بها مسبقا من  الالتزام 

المالية   السنة  خلال  وذلك  الأمازيغية"  واستعمال  الرقمي  الانتقال  ال  2026ودعم  الاعتمادات  تي  من 

 برسم الحساب المذكور.  2027ستـــرصد لها في السنة الماليــة 

نظرا لطبيعة العمليات التي يمولها هذا الحساب، والتي تفوق مدة إنجازها عموما السنة، تم 

 رصد اعتمادات الالتزام مقدما بالنفقات لتحمل النفقات التي توجد قيد الإنجاز. 

 بدون نقاش 

 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون"

 34المادة 

 تقديم

وإعادة  السجون  لإدارة  العام  للمندوب  المأذون  النفقات  مبلغ  المادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

لدعم  الخاص  الصندوق   " المسمى  المرصد لأمور خصوصية  الحساب  بها مسبقا من  الالتزام  الإدماج 

من الاعتمادات التي سترصد له في السنة    2026إدارة ومؤسسات السجون "، وذلك خلال السنة المالية  

 برسم الحساب المذكور.   2027الية  الم

الحضري وبناء   النسيج  المتواجدة داخل  السجنية  المؤسسات  ترحيل  إنجاز برنامج  ولتسهيل 

لعدة  تمتد  مراحل  على  إنجازه  والمزمع  دوليا  المعتمدة  المعايير  مع  تتماش ى  جديدة  مؤسسات سجنية 

سنوات، تم رصد اعتمادات الالتزام مقدما بالنفقات لتحمل الصفقات وغيرها من النفقات موضوع 

 امج السالفة الذكر والتي توجد قيد الإنجاز. البر 

 بدون نقاش 
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 الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى 

 "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع"  

 35المادة 

 تقديم

يحدد بمقتض ى هذه المادة مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف  

بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقا من حساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء واصلاح 

المالية   السنة  وذلك خلال  الدفاع"  تطوير صناعة  ودعم  الملكية  المسلحة  القوات  من    2026معدات 

 برسم الحساب المذكور.   2027الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية  

 بدون نقاش 

 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة 

 36المادة 

 تقديم

إلى تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة   من    28تهدف هذه المـادة 

 لقانون المالية.   130.13القانون التنظيمي رقم 

السالفة الذكر في فقرتها السادسة عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة   28وتنظم المادة 

وأحكامها وتنص على أنه يمنع أن تدرج في حساب خصوص ي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف  

مرتبات أو أجور أو تعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات 

 . والمقاولات العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية العمومية

 بدون نقاش 
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 الباب الثالث  

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة  

 37المادة 

 تقديم

يتم   الميزانياتية  والمعطيات  البيانات  من  مجموعة  الدولة  وتكاليف  موارد  توازن  جدول  يبرز 

 .  2026إعدادها بناء على توقعات تهم الموارد والنفقات المأذون بها برسم سنة 

الخزينة   وموارد  النفقات  بيان  إعداد  يتم  المعطيات  هذه  من   situation desوانطلاقا 

charges et ressources du Trésor)  الذي يتم إنجازه بعد إعادة ترتيب ومعالجة المعطيات الرقمية )

لقانون المالية وفق منظور محاسباتي ومنهجية تحترم المعايير الدولية المتفق عليها في دليل إحصائيات  

لسنة   الدولي  النقد  الصادر عن صندوق  العمومية   Manuel de statistiques de))  2014المالية 

finances publiques . 

 وبالإضافة الى ذلك يبرز هذا الجدول مجموعة من البيانات والمؤشرات منها: 

الدين   .1 واستهلاكات  الاقتراضات  حصيلة  احتساب  دون  العامة  الميزانية  رصيد 

 العمومي المتوسط والطويل الأجل بعد تقييم حاجيات الاستثمار ؛  

 رصيد الحسابات الخصوصية ورصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ .2

الدين   .3 واستهلاكات  الاقتراضات  حصيلة  احتساب  دون  الدولة  ميزانية  رصيد 

 العمومي المتوسط والطويل الأجل ؛  

استهلاكات  .4 نفقات  احتساب  بعد  الدولة،  ميزانية  لتمويل  الإجمالية  الحاجيات 

 الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل ؛ 

موارد   .5 احتساب  بعد  المقبلة،  للسنة  الدولة  ميزانية  لتمويل  المتبقية  الحاجيات 

 الاقتراضات. 

 بدون نقاش 

 



2026 للسنة المالية  50.25مشروع قانون المالية رقم -                       لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية         -المستشارين        مجلس –البرلمان   

 83 

 الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 38المادة 

 تقديم

تهدف هذه المادة إلى الترخيص للحكومة باللجوء إلى الاقتراض الخارجي وإلى كل أداة مالية أخرى  

الميزانية العامة الملحق بمشروع قانون المالية   في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة بجدول موارد 

 مليار درهم.  60)الجدول "أ"(. والتي تم تحديدها في مبلغ  2026لسنة 

 بدون نقاش 

 39المادة 

 تقديم

تهدف هذه المادة إلى الترخيص للحكومة باللجوء إلى الاقتراض الداخلي واللجوء إلى كل أداة  

 مالية أخرى من اجل تمويل عجز الميزانية وتغطية استحقاقات أصل الدين. 

 بدون نقاش 

 لتدبير الفعال للدين الداخليا

 40المادة 

 تقديم

تهدف هذه المادة الترخيص للحكومة من أجل القيام بعمليات إعادة شراء وتبادل سندات الخزينة في 

 السوق الثانوي وذاك من خلال:

الثانوي   • السوق  نشاط  دعم  لأجل  عددها  من  والتقليص  الاقتراض  خطوط  حجم  من  الرفع 

 الش يء الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين الداخلي على المدى المتوسط،

تقليص مخاطر إعادة التمويل الناتجة عن تمركز التسديدات وذلك بإعادة شراء وتبادل قسط   •

 من حجم هذه الخطوط قبل حلول أجل تسديدها.

كما ترخص هذه المادة للحكومة إصدار سندات للخزينة وإقراضها عبر الإستحفاظ، للبنوك في إطار 

 «. Repo Facilityعمليات تسهيل إقراض سندات الخزينة أو ما يسمى دوليا ب » 
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 بدون نقاش 

 التدبير الفعال لنفقات الاستثمار 

 41المادة 

 تقديم

وترشيد   العمومية،  للمالية  أنجع  لتدبير  الحكومة  تنهجها  التي  الاستباقية  السياسة  إطار  في 

المالية   السنة  خلال  للحكومة،  يؤذن  الاستثمار،  اعتراضية  2026نفقات  احتياطات  تطبيق  في   ،

 لاعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة. 

 %. 15تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المذكورة في

 بدون نقاش 

 

 

 


